
-تلمسان- بلقايدبكرأبوجامعة

السياسيةالعلوموالحقوقكلية

العامالقانون:قسم

المعمقالعامالقانونفيالماجستيرشهادةلنيلمذكرة

:المشرفالأستاذ:                                                   الطالبةإعداد

مرادبدران. دحياةغلاي

:المناقشةلجنةأعضاء

رئيساتلمسانجامعةأستاذجيلاليتشوار.د.أ

مقرراومشرفاتلمسانجامعةأستاذمرادبدران.د.أ

مناقشاتلمسانجامعةأ.قسممحاضرأستاذبلقاسمدايم.د

2015-2014الجامعيةالسنة



بسم االله الرحمن الرحيم  

" إنا فتحنا لك فتحا مبينا ...."  

.01الآية –سورة الفتح 



داء ــإه

إلى الوالدين الكريمين 

إلى أخواتي العزيزات

إلى رفيق دربي

الأهل و الأقاربإلى كل 

حياةإلى كل من يعرف 



راتـكـشـت

.         وفيقنا لإنجاز هذا العمل نحمد االله تعالى حمدا كثيرا على ت

على ذكرة ، ور إلى الأستاذ المشرف مراد بدران على احتضانه لهذه المبالشكأتقدم 
.ا العمل طيلة إنجاز هذلي ه توجيهاته و نصائح

.لى كل من ساعدني من قريب أو بعيدإبالشكر كما أتقدم 

إلى والدي اللذان طالما شجعاني .أتقدم بالشكر الجزيل و 



المختصراتبأهم قائمة 

باللغة العربية :-أولا 

ج : الجزء .

.الجزائرية للجمهورية : الجريدة الرسمية جج ج ر

ص : الصفحة .

ط : الطبعة .

ق.إ.م.إ : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 

باللغة الفرنسية :- ثانيا 

L.G.D.J : Librairie générale de droit et de jurisprudence .

O.p. cit : Ouvrage précédemment cité .

O.P.U : Office des publications universitaires .

P : Page .



ةـــــدمـــــقـــــم



مقدمة

2

ل السلطة التنفيذية في كل دولة .يعد الضبط الإداري الوظيفة الأساسية للإدارة العامة التي تمث

، فهي ضرورة لازمة لاستقرار النظم       هي الأكثر خطورة و أهميةو هذه الوظيفة الضبطية 

فبدون تلك الوظيفة تعم الفوضى و ينهار النظام المحافظة عليها ،و صيانة الحياة الإجتماعية و

.1الجماعي 

فلا يتصور .فالضبط الإداري ظاهرة قانونية

دا وجود  ا رس سي ا ئمة تم ة قا ل إذا لم تلجأ إلى على إقليمها و تتحكم في سلوكات أفرادها دو

.ضمان حد أدنى من الإستقرار إجراءات و وسائل الضبط لفرض نظام معين و إستعمال

.2و غيابه كفيل بزوالها ، من مظاهر وجود الدولة او بذلك يمثل الضبط الإداري مظهر 

فالضبط الإداري .موضوعي الأخرعضوي و ، ين أحدهما يالضبط الإداري له معنعلى أن

يعني مجموع الأعوان و الهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات و الإجراءات التي من الناحية العضوية

في مجموعة الإجراءات أما من الناحية الموضوعية فإنه يتمثل .

3.

.65، ص 2011، التنظيم القانوني للضبط الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، حسام مرسي- 1
.478، ص 2007، الجزائر ، 2بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، جسور للنشر و التوزيع ، ط رعما-2
.153، ص 2007، الجزائر ، 2ات السلوكية و الدراسات القانونية ، ط ، الوجيز في القانون الإداري ، مخبر الدراسناصر لباد -3
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، فهو عبارة عن واحدا مفهومه يظلإلا أن هاءتعريفات الضبط لدى الفقو مهما تعددت 

و ضوابط تفرضها السلطة العامة على نشاط الأفراد وفقا لمقتضيات النظام العام . فإذا كان قيود 

غير أن السلطة .التنقل فله أن يستعملها متى شاء سواء داخل الوطن أو خارجه بحرية الفرد يتمتع 

امة و دف المحافظة على النظام العام  لع قد تحد من حرية الفرد فتلزمه بعدم التنقل لمكان معين ، ا

.1إلا بموجب رخصة تسلمها هيئة محددة ، أو أن تلزمه بعدم التنقل لإعتبارت أمنية 

نوع من التوازن بين المصالح التي تستهدفها خلق الضبط الإداري إذن هو إن الغرض من 

و الإحترام الواجب نحو نشاط الفرد ، وهو بذلك ضرورة لا غنى عنها في كل مجتمع الجماعة 

قوامه مبدأ سيادة القانون ، حيث يجسد دائما الصراع الأبدي بين السلطة و الحرية ، أي ما ينبغي 

، و بين ما يجب أن يتمتع به ناحيةم العام من أن يتوافر للدولة من سلطات للحفاظ على النظا

.2الأفراد من حريات و ضمانات كافية لممارسة حقوقهم الدستورية من ناحية أخرى 

أا ، فالقرارات المتخذة لها الصفة الوقائية .بالطابع الوقائي يتميز الضبط الإداري و أي 

الضرورية مسبقا أي قبل الإخلال بالنظام 

العام . 

.479مار بوضياف ، المرجع السابق ، ص ع- 1
.277، ص 2009، أسس و قواعد القانون الإداري ، دار الكتاب الحديث ، مصر ، سعيد السيد علي - 2
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المواطنين بالأعمال و التصرفات التي يمنع من خلال إلتزامالإخلال يكون و هذا يعني أن تجنب 

ام ا  لقي يهم ا .1عل

فعندما تقدر أن عملا ما سينتج كما أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية ،

تتمتع الإدارة فمثلا .تعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام ، اعنه خطر 

ب

ففي جميع الحالات يعتبر الضبط الإداري رأت أن هناك مخاطر ستنتج عن هذا النشاط الجماعي .

إجراء تباشره السلطة الإدارية بمفردها و تستهدف من خلاله المحافظة على النظام العام ، حيث 

و تبعا .أو الأفراد دورا حتى تنتج أعمال الضبط آثارها القانونية الفردلا يتصور أن تلعب إرادة 

الخضوع و الإمتثال لجملة الإجراءات التي تفرضها فإن موقف الفرد من الضبط هو موقفلذلك 

.2الإدارة وفق ما يحدده القانون و تحت رقابة السلطة القضائية 

اا آثارايترتب على ممارسة سو  اص تص ري لاخ ا الإد بط  لض ات ا مهمة خاصة فيما يخص لط

ام ،تنظيم قهم و حري اد لحقو الأفر ارسة  يد مم تقي و لذلك تدخل المشرع بموجب نصوص قانونية و 

إلى المساءلة الإدارية و المتابعة القضائية 

1 - www.startimes.com , Octobre , 2014 .
.483المرجع السابق ، ص عمار بوضياف ،- 2
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ظام العام خاصة إذا كان السبب هو تقاعس هيئات الضبط في القيام للجهة المتهاونة في حفظ الن

.1سفها في المساس بالحقوق و الحريات بواجبها ، أو تع

تجدر الإشارة إلى أن الضبط الإداري يصنف عدة تصنيفات و ذلك حسب المعيار على أنه

فيصنف الضبط الإداري وفقا لمعيار المدى الإقليمي إلى ضبط الذي يؤخذ كأساس للتصنيف ،

إداري وطني يشمل كافة إقليم الدولة ، و ضبط إداري محلي يشمل جزء فقط من إقليم الدولة .

و تأسيسا على ما سبق ، تتمثل هيئات الضبط الإداري على المستوى الوطني في رئيس 

لرئيس الجمهورية ممارسة مهام إعترفت مختلف الدساتير فقدالجمهورية و الوزير الأول و الوزراء .

من أجل ذلك خول له . والضبط ، فهو المكلف بالمحافظة على كيان الدولة و أمنها و سلامتها 

و الهدف من إقرار  هذه .3و إقرار الحالة الإستثنائية2الدستور إقرار حالة الطوارئ و الحصار 

التدابير هو حماية الأرواح و الممتلكات ، فقد تقتضي الظروف من رئيس الجمهورية إتباع إجراء 

و محاولة التقليل قدر الإمكان من الأضرار المترتبة ، امعين

.4عليها 

1- www.Tomohna.com, Novembre , 2014 .
أو يقرر رئيس الجمهورية ، إذا دعت الضرورة الملحة ، حالة الطوارئ على ما يلي : "1996من دستور 91تنص المادة -2

.الحصار......."
إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك على ما يلي : " يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية1996من  دستور 93تنص المادة -3

.489، ص المرجع السابقعمار بوضياف ،-4
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ة إلى سلطات الوزير الأول في مجال الضبط الإداري ، غير أن الأحكام الدستورية لم تشر صراح

لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسها ، بالإضافة إلى الوظيفة الإستشارية 

التي يقدمها الوزير الأول إلى رئيس الجمهورية عندما يريد هذا الأخير إتخاذ أي إجراء يترتب عليه 

.1امة في مواضع محددة تقييد مجال الحريات الع

التنظيمية كما هو الشأن لرئيس الجمهورية و الوزير الأول اللذان يباشران هذه السلطة المقررة لهما 

غير أن القانون قد يجيز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط بحكم مركزهم بموجب الدستور ،

فوزير الداخلية ، و ذا فهم يمثلون هيئة ضبط إداري خاص ، و طبيعة القطاع الذي يشرفون عليه 

.2مثلا هو أكثر الوزراء إحتكاكا و ممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني 

،  وزراء آخرونيمارس هذه المهام لية فقط هو من يباشر إجراءات الضبط بل و ليس وزير الداخ

و يترتب على تطبيقها تنظيم ، و المتاحف الآثاركوزير الثقافة مثلا عندما يصدر قرارات لحماية 

و يباشر وزير الفلاحة أيضا مهام الضبط عندما يصدر إجراءات .حريات الأفراد في مجال معين 

ين من الحوت أو تنظيم مواقيت الصيد و مكانه أيضا . كما يباشر وزير النقل تمنع صيد نوع مع

.166ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص -1
،2006، الجزائر ، 4عراب صاصيلا ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط ، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، ترجمة محمد أحمد محيو -2

.413ص 
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و يباشر وزير التجارة بعض .إجراءات الضبط عندما يصدر قراراته بتنظيم حركة المرور ليلا 

إجراءات الضبط عندما يحظر بموجب قرار منه ممارسة التجارة على الأرصفة و الشوارع العامة .

و كذلك الحال بالنسبة لوزير السكن إذ بإمكانه أن يصدر من القرارات ما ينظم أشغال البناء 

.1و العمران 

في 

الشعبي البلدي ، حيث يستطيع كل منهما بمقتضى القوانين و التنظيمات ال

لحفظ اللازمةمباشرة أعمال الضبط الإداري ، و من ثم يجوز لهما إتخاذ كل التدابير و الإجراءات 

النظام العام في حدود إقليمي الولاية و البلدية .

فالوالي يمارس وظيفته في مجال الضبط الإداري بصفة أصلية من أجل حفظ النظام العام في 

فله على سبيل المثال مراقبة ، و يعد المسؤول على صيانته و حفظه 2لولاية حدود إقليم ا

.ترخيص التجمع أو التظاهر في حدود إقليم الولاية 

.491عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص -1
فبراير 29المؤرخة في 12قم ر جج ج ر المتعلق بالولاية ، 2012فبراير 11المؤرخ في 07-12القانون رقم من 114أنظر المادة -2

2011.
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التي تتمتع بصلاحية إصدار تدابير 

لدية و ذلك تحت سلطة الضبط الإداري بغرض حفظ و صيانة النظام العام في حدود إقليم الب

.   1الوالي

مباشرة هذه الوظيفة في عدة مجالات كالصحة و قد أنيط إليه بموجب القوانين و التنظيمات 

.2و النظافة العامة 

يتمثل في المحافظة على النظام ي سواء المركزية أو المحلية واحدسلطات الضبط الإدار إن هدف 

موضوع النشاط الضبطي بل إنفراد كل هيئة ليس هو ما يميز بين هذه الهيئات فإنو من ثم ،العام

الاختصاصبمجال  إقليمي تعمل في حدوده ، و هو ما يعني خضوعها في هذا الشأن لقاعدة 

المكاني .

مجال نفاذ التدابير الضبطية نجد أن القانون قد حدد لكل هيئة و عند تطبيق هذه القاعدة 

.الصادرة عنها 

قد يحصل أن إقليم الولاية ، و السلطات المركزية تنفذ أعمالها على مستوى إقليم الدولة . غير أنه

و في نفس الوقت يكون ذات النشاط موضع تنظيم ، تبادر السلطات المحلية بتنظيم نشاط معين 

المؤرخة في 37رقمجج ج ر المتعلق بالبلدية ، 2011جوان 22المؤرخ في 10-11القانون رقم من88المادة الفقرة الثانية منأنظر-1
.2011جويلية 03

.270ص ، 2004دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ،محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، -2
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بين هيئات الضبط الإداري المركزية الاختصاصفهنا تطرح مسألة تنازع . بموجب هيئة مركزية

.  و المحلية

دارية المحلية لها التدخل لتنظيم أي أن السلطات الإالصدد تبنى الفقه حلا مفاده في هذا و 

نشاط كان محل تنظيم مسبق من طرف السلطة المركزية متى استدعت الظروف المحلية ذلك ، مع 

.1إشتراط أن تكون التدابير المحلية أشد صرامة عن تلك التي تضمنتها الهيئة المركزية 

و يترتب على اتصال وظيفة الضبط الإداري بالحريات العامة وجود علاقة وثيقة بينهما ، ذلك 

و إذا كان الضبط .لأن الحريات مقيدة بحدود أبرزها تلك التي تفرضها مقتضيات الضبط الإداري 

وق الحقل الإدارة كثيرا ما يمس بالحريات و الإداري وظيفة ضرورية من وظائف الإدارة ، فإن تدخ

دا المنفردةالفردية نظرا لما تملكه من وسائل القهر  ا إر اد ب الأفر لزم  أن ت يع  تط تس إذ  ئها ،  ، و أن إزا

على قبول يتوقف ذلكتصدر من جانبها وحدها قرارات تكون نافذة من تلقاء نفسها دون أن 

.2الأفراد أو رضائهم 

وظيفةرغم أهمية فلذلك

يجب أن توضع حدود لممارسة سلطات لذلكو إلا كان في ذلك إهدار للحريات ، ، من كل قيد 

تزم ا إزاء حقوق الأفراد  ام تل ، خاصة أن سلطات الضبط الإداري لا يلزم أن تستند و حري

.334، ص2011، لبنان ، 1، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط 1المنازعات الإدارية ، ج ، القانون الإداري العام و جورج سعد -1
.345، ص 1993، الضبط الإداري و حدوده ، شركة مطابع الدويجي ، مصر ، عادل السعيد محمد أبو الخير-2
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قانوني من أجل المحافظة على النظام العام ، لأنه قد تنشأ ظروف مفاجئة نص وجود دائما إلى 

متغيرة قد لا يكون المشرع نظمها بموجب نصوص قانونية ، و بالتالي يكون للإدارة حق التصرف 

على النظام العام .  إزاء ما تثيره ضرورة المحافظة 

ففي الظروف العادية تمارس في .فصلاحيات الضبط الإداري تختلف باختلاف الظروف 

لمشروعيةفي ظل سلطان اأضيق نطاق و في الحدود الدنيا التي تكفي للمحافظة على النظام العام 

فإن صيانة النظام العام تستدعي زيادة سلطات الضبط الإداري        أما في الظروف الإستثنائية.ةالعادي

و منحها سلطات إستثنائية مؤقتة تكفي للسيطرة على الظروف الإستثنائية ، على أن تنتهي تلك 

السلطات الإستثنائية بمجرد إنتهاء الأزمة .

تمثل في تبيان القيود يالهدف من موضوع هذه المذكرة ، حيثسبق ، يتجلى و بناء على ما

اا استخدامالتي تخضع لها سلطات الضبط الإداري و ذلك حتى لا تتجاوز حدودها في  لط س

تختلف هذه الحدود باختلاف تتمثل حدود سلطات الضبط الإداري ؟ و هل و عليه فيم

دور القضاء في الرقابة هومتى تتسع و متى تضيق سلطات الضبط الإداري ؟ و ما؟ أي الظروف

؟ .سلطات الضبط الإداري لاختصاصاتهعلى ممارسة

بالإجابة علىالمنهج التحليلي باعتباره يسمح يتم إتباع للإجابة على هذه الإشكاليات س

يكون وفق القانون الجزائري كأصل عام ، ما لم تفرض سأن التحليل على التساؤلات المطروحة ، 
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مما يجعل اللجوء إلى المنهج المقارن كلما دعت الضرورة الفرنسيالضرورة اللجوء إلى القانون 

لذلك .

في حدود سلطات يتمثل و لهذا فسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى عنصرين ، العنصر الأول 

ية ( الفصل الأول ) ، أما العنصر الثاني فيتمثل في حدود الضبط الإداري في الظروف العاد

سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائية ( الفصل الثاني ) .



الفصل الأول

عاديةحدود سلطات الضبط الإداري في الظروف ال
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الأفرادحريات وفي تقييد نشاطالإداريختصاصات سلطة الضبط تحديد مدى و نطاق إإن

الأصليتمثل في أن أساسيمبدأإطاريتم في أنيجب ، 

ه الاستثناء هو فرض القيود على هذأنواالمساس و عدم للأفرادالأساسيةصيانة الحريات هو 

.1الإداريالضبط إجراءاتالحريات بموجب 

اا الضبطية الإدارةالتي تنجم عن ممارسة الآثارأهمفمن  لط في للأفرادتقييد الحريات العامة ، لس

ن  فإ،إستبدادها أوو منعا لتعسفها ، لحدود المشروعية الإدارةخشية تجاوز لكنو

في أو، تفق على ضرورة خضوعها للعديد من الضوابط و القيود سواء في الظروف العادية مالفقه 

.2الظروف الاستثنائية

الضوابط القانونية العديد من القيود و الإداريففي الظروف العادية تفرض على سلطات الضبط 

لك بشكل مستمر و دائم و ذ، ممارسة الإدارةأثناء

الأشخاصد ا من ممارسة لك مجموعة من التدابير التي تحيق ذ، حيث تستخدم في سبيل تحقو متطور

املحقوقهم و  ا تلتزم بنطاقها و مشروعية حدودها . فإذوعية و شر و هي مقيدة  بقواعد الم، حري

دف أنكما يجب مشروعة .غير تكونأعمالهان فإ،القانونخرجت عن الحدود التي رسمها لها 

النظام منيجعل الذيالمحافظة على النظام العام بجميع جوانبه بالشكل إلىالإداريسلطات الضبط 
.300، ص 2006نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الأول ، دار الثقافة و التوزيع ، عمان ، -1
.249ص ،1998عمان ،،دار الثقافة للنشر و التوزيع،الكتاب الأول،القانون الإداري،علي الطهراويهاني -2
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تعسفت أوا ما انحرفت ، لذلك إذ1فكرتين متلازمتين و متكاملتينو الحريات العامةالحقوقالعام و

اا خضعت لرقابة سلطات الضبط في مما لط القضاء . رسة س

إن دراسة حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية تتطلب التعرض إلى تقييد سلطات 

الرقابة على سلطات الضبط الإداري في ثم ، الضبط الإداري في الظروف العادية ( المبحث الأول ) 

الظروف العادية ( المبحث الثاني ) .

:الأولالمبحث 

في الظروف العادية .الإداريتقيد سلطات الضبط 

قانونيا تلتزم به سلطة الضبط ، لذا فلقد لزم تقييد تلك  التزاماالأفرادحترام حريات يشكل إ

تحقق هذا الضمان للحرية بوضع قواعد يو .ضمانات قانونية للحريةلطة بقيود تعتبر بمثابةالس

ودا و قيودا و تشكل تلك القواعد حد، دستورية و قانونية تكفل الحريات في مواجهة سلطة الضبط 

.2الضابطالإجراءو ضوابط تحكم سلامة أسسضعه من على سلطة الضبط بما ت

في مواضعنه. غير أالدستوريتمتعون بالحريات العامة التي كفلها لهمالأفرادأنفالقاعدة العامة 

اتمعمعينة ترد على هذه الحريات قيود لحة  مص ا  رضه بالحرية و لما كان الأصل هو التمتع.تف

الة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السيا- 1 ري ،  ا الإد يس  بول فكرة ال ل ية  نون لقا نب ا الجوا ار ،  دي عم ب ، 1987، الجزائر ، 04سية ، العدد عوا
.999ص 

.349، ص المرجع السابق ، عادل السعيد محمد أبو الخير-2
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تحد من التعسف في أوضوابط تمنع إلىتخضع هذه القيود أنب فإنه يج،القيدو الاستثناء هو

و النظام العام .المشروعية مبدأسلطات الضبط بكل من لذلك يجب أن تتقيد.1ممارستها

كلها تخضع  الإداريالضبط إجراءاتفإن الملاحظ أن، وفي مجال التقييد القانوني لسلطة الضبط

من تلك الإجراءاتتصدرأن. لذلك يجبالإداريةالأعمالن سائر المشروعية لمبدأ

.2رهيبر ترد على محل جائز قانونا و لسببأنو ، المقررة الأشكالو للإجراءاتوفقا ةمختصجهة 

وفقا لما يقتضيه هذا المبدأ ، تقيد سلطات الضبط بالحفاظ على النظام العام إلىبالإضافةو 

اا لتحقيق نأفليس لهيئات الضبط  لط تخدم س نت كاإلاو ، الية للدولة الموارد كالمأخرىأهدافتس

أو للإدارة الخروج عنها ليس و هي مخصصة الإداريالضبط أهدافذلك أن أعمالها غير مشروعة ، 

روعة غير مشأوكانت مشروعة سواءتسعى إليهاأخرىأهدافإلى تتخذ منها ستارا للتوصل أن

.3الأهدافو ذلك عملا بقاعدة تخصيص 

سلطات د وف العادية تتطلب التعرض إلى تقيسلطات الضبط الإداري في الظر إن دراسة تقييد

ي بالنظام العام الضبط الإداري بمبدأ المشروعية ( المطلب الأول ) ، ثم تقيد سلطات الضبط الإدار 

.) ( المطلب الثاني

.385، ص المرجع السابقعمار بوضياف ،- 1
.348عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص - 2
.292، ص المرجع السابق سعيد السيد علي ، - 3
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:الأولالمطلب 

.المشروعية بمبدأالإداريتقيد سلطات الضبط 

على جميع القانون فرض حكم إلىدولة قانون تسعى أاهي البارزة للدولة الحديثة السمةإن

كان فإذا.1فرضه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية في سلوكهم و نشاطهم و كذلك الأفراد

اشرا بمبدأتلتزم أنالإدارةعلى  ند مب ية ع لمشروع ك يصدق بصفة خاصة ن ذل، فإإدارينشاط لأيا

ااعند ممارستها  اص تص ام الأفرادتلك السلطة على حقوق لتأثيركسلطة ضبط نظرا لاخ .2و حري

و ذلك بغض ،دولالالمشروعية من المبادئ القانونية العامة واجبة التطبيق في كل مبدأأصبحفلقد

أهدافهاالنظر عن الاتجاهات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تتبناها الدولة و تتخذ منها 

اا المستقبلية . فلقد  ن السلطة و القانون ظاهرتان في الفكر القانوني  و السياسي أستقراو غاي

تتعامل مع أنتستطيع بالقانون ثم هي لاالإحساسفالسلطة ضرورة يفرضها ،و متكاملتانمتلازمتان

.3على مقتضاهبالقانون وإلالها الخاضعين

على بدأهذا المنعكاسات ( الفرع الأول ) ، ثم  إالمشروعية مبدأمضمون يتعين تحديدلذلك 

( الفرع الثاني ) .الإداريسلطات الضبط 

.8، ص 2009، الجزائر ، 1عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء ، جسور للنشر و التوزيع ، ط - 1
.309سعيد السيد علي ، المرجع السابق ، ص - 2
.351عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص -3
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:الأولالفرع 

.المشروعية مبدأمضمون 

هذا المبدأ لذلك يعتبر ،لقواعد ملزمةهابحدود سلطة الدولة و خضوعمبدأ المشروعية يتعلق 

ام من جور الأفرادلحماية حقوق الأساسيةالضمانة  نتهت عهود . فلقد إو تعسفها الإدارةو حري

أوامرأنأساسكان الحكام يمارسون حكما مطلقا و كانت الدولة تقوم على أينالدولة المستبدة 

الحاكم الذي يعمل على إرادةمجرد تعبير عن لعهود افالقانون في تلك الحاكم و نواهيه هي القانون .

، للحقوق و الحريات الفردية لذلك لا مجال في هذا النظاميلتزم هو به ، أنله دون الأفرادخضوع 

و السلطة في هذا النظام تبتغي ، الحاكم طليقة من كل قيد فيما يجريه من تصرفات إرادةادام أن م

يخضع فيها و قد شهد العصر الحديث ظهور الدولة القانونية التي.ةصالحها الشخصيمدائما تحقيق 

.1قانون اللأحكامالحكام و المحكومين 

اشرا عند المشروعية بصفة عامة بمبدأتلتزم أنالإدارةكان على إذاو  ، إدارينشاط لأيمب

اا كسلطة ضبط نظرا ك يصدق بصفة خاصة عند ممارستها لإن ذلفإ اص تص تلك السلطة على لتأثيرخ

امالأفرادحقوق  بل ،و الأفراديخضع أنذ لا يكفي ، إ2و حري

.07، ص 2009الجامعة الجديدة ، مصر ، ، الوجيز في القضاء الإداري ، دراسة مقارنة ، دارعلي عبد الفتاح محمد- 1
.310سعيد السيد علي ، المرجع السابق ، ص - 2
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الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات أيضاتخضع له أنمن الضروري 

اا المختلفة متفقة مع أعمالهاو  علاق .1إطارهالقانون و ضمن أحكامو 

، ثم تحديد مصادره ( ثانيا ) .إن دراسة مضمون مبدأ المشروعية تتطلب تعريف المبدأ ( أولا ) 

.المشروعيةمبدأتعريف - أولا

و قواعده فوق  أحكامهالقانون في الدولة بحيث تعلوأحكامبوجه عام سيادة المشروعيةمبدأيعني 

للقانون في كل ما يصدر الإداريةو خضوع السلطة ،2المحكوم أوالحاكم إرادةسواء كانت إرادةكل 

و معنى . و قرارات و في جميع مظاهر النشاط الذي تقوم به أعمالعنها من تصرفات و ما تتخذه من 

قواعد القانون يقع باطلا و غير نافذ مما يجعله به كل تصرف تجريه السلطات العامة و تخالفأنذلك 

.3لإلغاءلقابلا 

.بينهم بدون تمييز المحكوم بقواعد القانون والحاكم كل منإرادة  تقيدالمشروعية يقتضي فمبدأ

أننه من الضروري إبل ، الأفراديخضع أنمن ثم لا يكفي و 

تصرفات و قرارات و علاقات تلك تأتيأنالهيئات الحاكمة في الدولة بحيث يجب أيضاتخضع له 

.9عمار بوضياف ،  دعوى الإلغاء ، المرجع السابق ، ص - 1
، ، مصر1الحقوقية ، ط رات الحلبي محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، مبدأ المشروعية و تنظيم القضاء الإداري ، منشو -2

.12ص 
2008، مصر ، 1لفكر الجامعي ، ط عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة و الشريعة الإسلامية ، دار ا-3

.178ص 
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فالسلطات العامة ملزمة .1القانونأحكاممتفقة مع الأفرادفيما بينها و بين أوالهيئات فيما بينها 

ستور و القواعد حكام الدلتزام بأالتشريعية الإالسلطةيجب على القانون حيث لأحكامبالخضوع 

على المنازعات التي يفصل القضاء مطالب باحترام كافة القوانين و تطبيقها. كما أن القانونية العامة

سواء بوصفها بأحكامهلقانون و الالتزام مطالبة بالخضوع لالأخرىهي فالسلطة التنفيذية أمافيها . 

ااإدارةبإعتبارها وأالأعلىحكومة في مستواها  توي مس لف  المشروعية مبدأذلك يعتبر . ل2بمخت

ي يكفل صيانتها و حمايتها من كل و هو الحصن الذ، الأفرادحريات بالنسبة لحقوق وأمانصمام 

.3عتداءإ

ة . المشروعيمبدأمصادر -ثانيا 

هو المقصود بالقانون للقانون ، فإنالإدارةأوخضوع الدولة هوالمشروعية بمبدأالمقصود إذا كان 

ن النظام أهب. و من المسلم 4المكتوبة و غير المكتوبة القانون بمعناه الواسع أي القواعد القانونية

.5لأدنىللقاعدة املزمةالأعلىالقانوني في الدولة يتدرج في شكل هرمي بحيث تكون القاعدة 

.41، ص 2007محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، - 1
. 40، ص 2009، عمان ، 1ج فة للنشر و التوزيع ، سالم بن راشد العلوي ، القضاء الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الثقا- 2
.09، دعوى الإلغاء ، المرجع السابق ، ص عمار بوضياف- 3
.17، دعوى الإلغاء ، المرجع السابق ، ص عمار بوضياف- 4
.179عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، المرجع السابق ، ص - 5
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كل منو تشمل، المصادر المكتوبة قسمين رئيسيين هماإلىالمشروعية يمكن تصنيف مصادر و 

المكتوبة التي و المصادر غير.اللوائحأوالدستور و المعاهدات و التشريعات العادية و التنظيمات 

.العامة للقانونو المبادئو القضاء تشمل العرف

على حدى و ذلك على الشكل من مصادر المشروعيةكل مصدر فيما يلي سيتم التعرض إلىو

:التالي

:المصادر المكتوبة-أ

تحتوي على قواعد ، و التيالقواعد القانونية المدونة في وثيقة رسمية يقصد بالمصادر المكتوبة 

صادرة عن سلطات رسمية لها حق التشريع في الو ،

تأتيتتدرج في المرتبة بحيث بل ، و لا تتمتع هذه القواعد جميعها بذات القيمة القانونية.1الدولة

، نظيماتالتأخيراثم القوانين و ، ثم تليها المعاهدات ، قمة النظام القانوني للدولة في القواعد الدستورية

:و ذلك على الشكل التالي

.22محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص - 1
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:الأساسي)الدستور ( التشريع - 1

، و هو يتضمن القواعد لدولةبالنسبة للنظام القانوني لالأسمىو الأساسييشكل الدستور القانون 

علو مرتبته منو يستمد الدستور .1الأساسيةالمبادئو 

.شكليالآخرحدهما موضوعي و أأساسيينمصدرين 

و هي ألاخطر علاقة و أأهمالدستور يتكفل بضبط و تحديد أنيتمثل في فالمصدر الموضوعي ،

عن مجموع الحقوق و الحريات التي الإعلانجانب ذلك إلىكما يتضمن .علاقة الحاكم بالمحكومين

تع ا  تم .داخل الدولةالأفرادي

الوثيقة الدستورية و هذا إقرارفيقصد به مساهمة الشعب بصفة مباشرة في أما المصدر الشكلي ،

الغالب في ظل الدولة الحديثة ، بل حتى و لو انتخب الأسلوبو هو ، باعتمادها بطريق الاستفتاء 

.2و كلفت بصياغة الدستورتأسيسيةالشعب جمعية 

بدون وجود القواعد الدستورية 3دولة قانونية تعدن الدولة نه يتعذر القول بأهذا المنطلق فإو من

للأفراداللازمة لتنظيم هذه الدولة من خلال تبيان نظام الحكم و تحديد الحقوق و الحريات العامة 

.18، ص رجع السابق ، الممحمد الصغير بعلي- 1
.18عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء ، المرجع السابق ، ص - 2

3 - George BURDEAU , Droit constitutionnel et Institutions Politiques , L.G.D.J , 3 éme
édition , Paris , 1978 , p 77 .
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.1الأسسر يو تقر 

: المعاهدات- 2

التصديق عليها من يتم أنو هذا بعد ،المشروعيةمبدأمن مصادراتعتبر المعاهدات مصدر 

من التشريع التصديق عليها تصبح المعاهدة جزءو فور . 2جانب السلطة المختصة داخل الدولة

نإ، بل و السلطات العامة باحترامها و النزول على حكمها الأفرادو من ثم يلتزم ، للدولةالداخلي 

.على القانونكالدستور الجزائري يعترف لها بطابع السمو بعض الدساتير

المعاهدات " : نأعلى1996من الدستور الجزائري لسنة 132نصت المادة و في هذا الصدد 

"، التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون

ملزمة في فالإدارةمن هرم مصادر المشروعية ، تحتل المرتبة الثانية بعد الدستور ضفالمعاهداتو بذلك 

اا با القرارات التي تصدر عن الدولية بوصفها قانونا داخليا ، لذلك فإن عاهدات حترام تلك المتصرف

.3ة وعشر مغير لفة للمعاهدات المصادق عليها تعتبرو تكون مخاالإدارة

.28، ص 2003، ، مصرسامي جمال الدين ، القضاء الإداري ، الرقابة على أعمال الإدارة ، منشأة المعارف - 1
.19عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء ، المرجع السابق ،  ص - 2
، 2001، 4عدد ال، الجزائر ، بقسنطينة ة في مجلة حوليات جامعة منتوريمسعود شيهوب ، دولة القانون و مبدأ المشروعية ، مقالة منشور -3

.40ص 
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:القوانين-3

ممثلة في البرلمان الذي 1التشريعيةهي تلك القواعد القانونية العامة

.الفصل بين السلطاتمبدأإلىدساتير مختلف الدول استنادا لأحكاميختص بوظيفة التشريع وفقا 

تعدل وفقا أوىلم تلغماأحكامهاباحترام الأفرادإلىبالإضافةو من ثم تلتزم كافة الهيئات العامة 

.2المقررةللإجراءات

ام ا أنلا يصح إذيخضع لهذه القوانين الحكام و المحكومين أنو يجب  تز الال من  الحكام  لل  تح ي

لمختلف الهيئات إلزامهاتكون عامة و شاملة في أنيتحتم إنماو ، فقط الأفرادو يفرض احترامها على 

ولة المشروعية في الدمبدأو يسود ، و يستقر النظام ،حتى يتحقق العدلالأفرادالعامة و الخاصة و 

.3لفرد ماأوكانت أيالهيئة ما فتكون السيادة للقانون و ليس

:)اللوائح(التنظيمات- 4

للدستور،طبقا بإصدارهاالتنفيذية العامة التي تقوم السلطة أويمية التنظالإداريةهي تلك القرارات 

قرارات أوتنفيذية أوتصدر في شكل مراسيم رئاسية و،4فهي قرارات تتضمن قواعد عامة و مجردة

.26محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص -1
.51سامي جمال الدين ، المرجع السابق ، ص -2
.24علي علي عبد الفتاح محمد ، المرجع السابق ، ص -3
.29محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص -4
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االس الشعبية البلديةعن الولاة ، أوكما قد تصدر عن،  مشتركة أووزارية فردية  و مدراء ،رؤساء 

.1الإدارةجوانب كثيرة في نشاط لتنظيمالإداريؤسسات ذات الطابع الم

الفصل بين لمبدأالسلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في مجال التشريع طبقا أنفالأصل

النص إنشاءنظرا لطول مدة المبدأالواقع العملي قد تطلب التخفيف من هذا أنإلا، السلطات

أن القانوني ، و لذلك نجد 

.2التطبيق ما دامت مشروعة 

لمصادر غير المكتوبة :ا-ب 

، المصادر القانونية غير المكتوبةللمشروعية تتمثل فيأخرىتوجد مصادر ، بجانب المصادر المكتوبة 

و القضاءالعرف تتمثل هذه المصادر في بذلك ، وتصدر عن سلطة مختصة تلك القواعد التي أي

فيما يلي :هذا ما سيتم التعرض له العامة للقانون و المبادئو 

.98عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص -1
.44سالم بن راشد العلوي ، المرجع السابق ، ص -2
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العرف :- 1

اا و جانب السلطة التنفيذية في مباشرة هو ما جرى عليه العمل من اا صلاحي اص تص الإداريةاخ

.1من قبل الجميع الإتباعقاعدة ملزمة واجبة و على نحو يمثل متواتربشكل

ركن الوادي المركن الركنين هما هذا و تجدر الإشارة إلى أنه لكي يتحقق العرف لا بد أن يتوفر

إزاءسلوك معين إتباعفي الدولة على الإداريةالجهات إحدىاعتيادفالركن المادي  يقصد به .عنويالم

ىحدلإعند مزاولتها الإدارةسلوك باضطرادأي، 2علاقة من العلاقاتأوالأمورمن أمرتنظيم 

حتى تتبع في بعض الحالات عينة بقاعدة مالأخذالاعتياد على أومعين بأسلوبالمختلفة أنشطتها

تلتزم في حالات لاو بالالتزام أحياناتقوم الإداريةكانت الجهة إذاأماستقرار .يتوافر لها الثبات و الا

نه لها . غير أاملزماعرفأن العمل الذي تجريه الإدارة يعتبرلا يؤدي إلى القول بكأخرى ، فإن ذل

و الالتزام بمقتضاها لا يحرمها إتباعهادرجت على لقاعدة عرفية الإدارةتقرير أنعلى التأكيدينبغي 

المتغيرة بحيث الأحوالبما يتناسب مع الظروف المتجددة و إلغائهاأوتعديلها إمكانيةبطبيعة الحال من 

.3الإداريتحقيقا لصالح العمل أكثرأواتفاقا مع المصلحة العامة أكثرتكون 

.20بوضياف ، دعوى الإلغاء ، المرجع السابق ، ص عمار -1
.39سعيد السيد علي ، المرجع السابق ، ص -2
.39علي عبد الفتاح محمد ، المرجع السابق ، ص -3
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العلاقة التي تنظمها القاعدة العرفية أطرافشعور أي، الإلزاميتمثل في عنصر فالركن المعنويأما

.1بإلزامية

يتوافر شرطان هما : أنيجب لها عرفا ملزماالإدارةالذي تتخذه الإجراءأوالتصرف لاعتبارو 

بصفة دائمة و منتظمة .الإدارةتطبقه أنيكون العرف عاما ، و أن- أ 

أيانص قانوني أيأن لا تخالف الإدارة يقصد بذلك لا يكون العرف مخالفا لنص قائم ،  وأن-ب 

إذاو من هنا التنظيم .أوالقانون العادي أوالمعاهدات أوفي الدستور امصدره سواء كان نصكان 

المخالف الذي التطبيق للتشريع دون العرف تكون الغلبة فيأنتعارض العرف مع التشريع مثلا فلا بد 

.2المشروعية و خروجا عليه لمبدأنتهاكا عد ذلك إإلاو ، إعمالهينبغي طرحه جانبا و عدم 

هذه أنللإدارةلا يقصد من وجود العرف كمصدر للقواعد الملزمة بأنهو مع ذلك يجب القول 

تقوم أنحسبما تقتضيه دواعي التطور و ظروف العمل الإدارةن ، لأبديالقواعد ذات طابع أ

روف الجديدة  بما يزيد من  مع الظتتلاءم3قاعدة عرفية جديدة إنشاءالعدول عنها بقصد أوبتعديلها 

.13، ص 2011زواقري الطاهر ، المفيد في القانون الدستوري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، -1
.52، ص 2006، عمان ، 1عمر محمد الشوبكي ، القضاء الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ط -2
.35ص ،2006، لبنان ، 1حسين عثمان محمد عثمان ، قانون القضاء الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط -3



الفصل الأول                                                حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية

27

أنذلكينقص من قيمتها القانونية أوأهميتهافتعديل القاعدة العرفية لا يقلل من .الإدارةكفاءة 

.1منها الهدفغيير لمواكبة تغير الظروف و تحقيق تقبل التعديل و التالأخرىالقاعدة القانونية هي 

القضاء : - 2

ذلك يعتبر القضاء من أهم مصادر مبدأ المشروعية بصفة عامة و القانون الإداري بصفة خاصة و

يوفق بين النصوص مضة ونظرا للدور الذي يقوم به ، فهو الذي يفسر النصوص القانونية الغا

طبيعة المنازعة الإدارية .يقوم باستنباط القاعدة التي تتلاءم مع و هو ذا الدور المميز المتعارضة، 

. و تتميز القواعد إجتهاده بأن يجد حلا للنزاع المعروض أمامه إذا لم تتضمن النصوص حلا للنزاع 

تصاغ بأسلوب سهل الفهم بالنسبة نتها ، فهياء بوضوحها و مرو القانونية التي يكون مصدرها القض

.2عليهم حالات مماثلة للقضاة الآخرين عندما تعرض 

العامة للقانون : المبادئ- 3

يستنبطها القضاء و يعلنها في أويكتشفها أوالتي يقررها القواعد القانونية غير المكتوبةهي تلك

ة بحيث يتحتم على قواعد قانونية ملزمالمبادئ العامة للقانون تعتبرإن .إلزاميةفتكتسب قوة ، أحكامه

.49المرجع السابق ، ص سالم بن راشد العلوي ،-1
.55نواف كنعان ، المرجع السابق ، ص -2
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أفعالو ذلك فيما تتخذه من أحكامالسلطة العامة ا

.1المشروعيةمبدأللبطلان لمخالفتها تتعرضإلاو تصرفات و 

الكشف إلىالقضاء في التوصل إليهتحديد السند القانوني المكتوب الذي يستند و ليس من اليسير

نصوص تشريعية إلىالعامة المبادئبإسنادالقانونية العامة ، حيث لا يقوم القضاء عادة المبادئعن 

المبدأفي استنباط الإداريفقد يستند القاضي .و لذلك كانت هذه المصادر دائما فضفاضة ،معينة 

المبادئإلىو قد يستند القاضي نص قانون معين .إلىتجاهات العامة في التشريع لا الاإلىالعام 

أوجتماعي و إلى النظام الإأمبادئ العدالة الطبيعية ، أو إلىبني عليها الدستور ، التيالأساسية

.2الاقتصادي في الدولة

مة بين مختلف القواعد القانونية .القانونية العاالمبادئن تحديد مكانة بشأالآراءقد تضاربت ف

لمصدر الذي استخلصها القضاء منه .بحسب االمبادئالقول بضرورة التفرقة بين إلىفذهب البعض 

إاو القواعد الدستورية الأصولقد استخلصت من مجموعة المبادئكانت هذه فإذا في هذه الحالة ف

تحمل قوة المصدر الذي أاإلىيخالفها استنادا أنمرتبة النصوص الدستورية و لا يجوز للمشرع تأخذ

. 71محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص -1
.55عمر محمد الشوبكي ، المرجع السابق ، ص -2
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إا، العادية التشريعاتمن مجموعة استخلصتقد إذا كانت هذه المبادئأماجاءت منه . تكون ف

قوا فس  ن .1يفعل بالنسبة للقوانينمثلماإلغائهاو يكون من حق المشرع تعديلها و من 

المبادئتتجاوز أنلا يصح الأحوالالتفرقة السابقة مرفوضة ، ففي كل أنالآخرو يرى البعض 

، عن القاعدة القانونية الأولىهو وسيلة التعبير الأخيرن هذا نية العامة قوة التشريع العادي لأالقانو 

كان نإو الأخيرفهذا .تعلوه أنأحكامهعنها القاضي في أعلنالقانونية التي للمبادئو من ثم ليس 

أننه ليس من حقه مع وجود النص أإلا، يكمل النقص و القصور الموجود في التشريع أنبإمكانه

أنالمؤكد الأمرن و على كل حال ، فإ.2قانونيا يعارض تشريعا قائمامبدأأومخالفا قضاءيقرر 

أياأعمالالقانونية العامة فيما تجريه من تصرفات و ما  تقوم  به من المبادئلا تستطيع مخالفة الإدارة

. افرديإجراءأمالائحياقرار أي سواء كانت كانت الوسيلة المستخدمة 

العمومية الإدارةتكون جميع نشاطات أنيعني المشروعية مبدأأنن خلال ما سبق يتضح م

كل و.3غير مكتوب ، مع مراعاة التدرج في قوتهأواكان مصدره مكتوبأياتمارس في حدود القانون 

من 04تنص المادة الإطارو في هذا ن محلا للطعن فيه  .يكو المبدأهذا أحكاميخرج عن إداريعمل 

.56حسين عثمان محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص -1
.64عمر محمد الشوبكي ، المرجع السابق ، ص -2
.174، ص  رجع السابق ناصر لباد ، الم-3
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على 1بالمواطنالإدارةالمتضمن تنظيم علاقات 1988جويلية 04المؤرخ في 131-88المرسوم رقم 

عمول ا ....." ،إطارفي الإداريةالسلطة يندرج عمل أنيجب "ما يلي:  الم ات  يم نظ نين و الت لقوا ا

ن كل تقييد لها من لهذا فإ، القانون أوالدستورالحريات العامة بشكل عام مضمونة من طرف أنو بما 

.2المشروعيةبمبدأإخلالامساسا و يعتبرالإداريةقبل السلطات 

الفرع الثاني :

.الإداريالضبط أعمالالمشروعية على مبدأ كاساتـانع

كل أنو مقتضى ذلك .للقانونالإداريسلطات الضبط المشروعية خضوعمبدأيترتب على

فضلا عما بالإلغاءتصرف تجريه سلطة الضبط و تخالف به قواعد القانون يقع باطلا مما يجعله جليا 

.3لإدارةللة يترتب عليه من مساء

إن تحديد إنعكاسات مبدأ المشروعية على أعمال الضبط الإداري يتطلب التطرق إلى تدرج 

و ضوابط الإجراء الضبطي القواعد القانونية ( أولا ) ، و تحديد  إختصاصات الإدارة ( ثانيا ) ،

و ذلك على الشكل التالي :) ،( ثالثا

،1988لسنة 27، العددج ر ج جالمتضمن تنظيم علاقات الإدارة بالمواطن ، 1988جويلية 04مؤرخ في 131- 88مرسوم رقم -1
.1013ص 

.517ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص -2
.370عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص -3
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:تدرج القواعد القانونية - أولا

تتدرج في أاإلا،كانت كلها قواعد ملزمة نظرا لطابعها القانوني الملزمإنقواعد المشروعية و إن

القواعد بإنشاءو بالتالي يجب على كل سلطة عند قيامها ، 1المرتبة القانونية تدرجا هرمياأوالقيمة 

القاعدة إلغاءأومرتبة تعديل الأدنىلا يجوز للقاعدة ، فالأعلىالقواعد أحكامتراعي أنالقانونية 

.2لمشروعيةكانت مخالفة لمبدأ اإلامرتبة منها و الأعلى

واضحة تعتبر تقييد سلطة الضبط فإن و من ثم ،التدرج في علاقته بكفالة الحرياتأهميةو تبدو 

،  لأحكامهبطلان قواعد التشريع المخالفةابتدءهيمنة الدستور على قواعد المشروعية يعني أنذلك 

و ذا .شرعة شكلا و موضوعا المبالأعمالالضبطية الإدارةأعمالكما يعني في المقام الثاني تقييد 

يحدد التدرج مضمون المشروعية و حدودها بالنسبة لكل سلطة ضبطية حيث يبين لكل منها القواعد 

3.

.71القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص ،محمد رفعت عبد الوهاب-1
.109سامي جمال الدين ، المرجع السابق ، ص -2
.371عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص - 3
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:الإدارةالتحديد الواضح لاختصاصات -ثانيا 

الإداريةكانت صلاحيات السلطة إذاإلارض الواقع المشروعية على أمبدأيتحقق أنلا يمكن 

صلاحيات أنإلىو يعود سر تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية دون سواها واضحة و محددة .

دولة بتبيان القواعد العامة لممارسة العمل السلطة التشريعية واضحة ، و عادة ما يتكفل دستور ال

.1التشريعي

:الضبطيالإجراء صحةضوابط-ثالثا

مبدأ  المشروعية يضمن بوجه عام الحريات العامة لهذا فان كل تقييد لها من قبل السلطات إن

تلك الحقوق و الحريات يتعين أن تتوفر  الشروط التالية  يتضمن تعديا عليها  ، و لكي تصان الإدارية

حتى يكون مشروعا :الضبطي الإجراءفي 

الضبطي ضروريا :جراءالإيكون أن-1

ن ، لأأن يوجد مجتمع منظم بدون ضبط فلا يمكن ، جتماعية ضرورة إالإداريوظيفة الضبط إن

بط دف و  لض يفة ا مال الحريات و في نفس الوقت تنظم استع، إلىظ

اا ، لذلك قيل إلىهذا التنظيم للحريات يقودها في الواقع ف. ستخدامها العامة حتى لا يساء إ غاي

.15عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء ، المرجع السابق ، ص - 1
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معناه حلول الفوضى و تعرض إطلاقهان لأتوجد حريات مطلقة أنبالطابع النسبي للحريات فلا يمكن 

.1جسيمة لأخطارم الاجتماعي السلا

إذاإلانه المساس بحرية من الحريات العامة لا يمكن تبريره تدبير ضبطي يكون من شأأيأنغير 

" الحرية هي القاعدة وأن التقييد  :أننسجاما مع المبدأ القائل وريا لوقاية النظام العام و ذلك إكان ضر 

و السيطرة الأشياءأي سلطة فعل و تأثير على ، الحرية سلطة تقديرية عتبرتألهذا، ستثناء " هو الإ

العقل إلىفهي سلطة على الذات بالاحتكام الآخرينتكون سلطة على أنفالحرية قبل .على الذات 

لذلك فالحرية المطلقة .2تقرر بموجب القانون الأخيرهذا أنبالنظام باعتبار الإداريثم التقيد أولا

هنا يمكن من و .3هي من المستحيلات ف"  " فعل ما نريد  بدون حد و من دون ضوابطبتعبير

.بنظام قمعي أوبنظام وقائي إمانظام الحريات العامة يرتبط أنالقول 

و يؤدي بالنتيجة لتقييد هام ،مسبقلإذنفالنظام القمعي هو الذي يخضع ممارسة كل نشاط 

لحريات المواطنين ، و يكون الوضع في هذه الحالة معاكسا للمبدأ الذي سبق ذكره بحيث  يصبح 

و في نظام كهذا لا يمكن عقد اجتماع عام على سبيل .التقييد هو القاعدة و الحرية هي الاستثناء 

ئي فهو الذي يترك نشاط المواطنين ينمو بحرية النظام الوقاأمابذلك .إذنبعد الحصول على إلاالمثال 

.28عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، المرجع السابق ، ص -1
2 - Jean Morange , Libertés Publiques , 6 éme édition , Dalloz , Paris , 2001 , p 06.
3 - Henri OBERDORF , Droits de L'homme  et Libertés Fondamentales , 2 éme édition ,
Alpha , Paris, 2010 , p 23.
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و هو وضع مشجع لممارسة الحريات العامة ، ففي هذه الحالة يعتبر ، لقمع التجاوزات إلاو لا يتدخل 

بإحداثتضمن ديدا أولاضطراب أدىإذاإلامنعه فلا يعلن أما، حرا أمراعقد كل اجتماع عام 

.1اضطراب في النظام العام 

تكون القواعد التنظيمية عامة :أن- 2

بإصدارو ذلك بغض النظر تماما عن السلطة المختصة يشترط أن تكون القواعد التنظيمية عامة ، 

أات التنظيميةالقرارا ام  ت الفردية التي تصدر تنفيذا لها .تكون واجبة النفاذ في مواجهة القراراما د

فضلا . و يكون القرار الفردي معتمدا على القاعدة العامة التي ترخص به و تجيزه أنو مقتضى ذلك 

جل نه يصدر من أظيمية العامة طالما أيكون القرار الفردي مطابقا للقواعد التنأنعن ذلك لا بد 

.2تنفيذها

ن القرارات التنظيمية محاطة بمجموعة من الضمانات و ذلك حتى لا تسيء إلى ذلك فإبالإضافةو 

اا ، الضبط هيئة لط ال س عم ت إس ري  ا :ما يليمن هذه الضمانات نذكرو الإد

 لا يمكن إصدار القرارات التنظيمية أو التعليمات من سلطات الضبط الإداري إلا إذا كان

القانون يجيز ذلك صراحة أو ضمنا .

.417، ص المرجع السابق أحمد محيو ، -1
.209مصطفى أبو زيد فهمي ، المرجع السابق ، ص -2
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 التنظيم الصادر من سلطة عليا ، لا يجوز أن يخالف التنظيم الضبطي الصادر من سلطة دنيا

إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية .

 على أن يكون النشر وفق القانونبتنفيذهالأفراديجب نشر القرار التنظيمي حتى يلزم ، .

التنظيمي بما تراه السلطة مناسبا لصدوره .لم ينص القانون على كيفية النشر ينشر القرار إذاو

 و ليس مصلحة شخص بقصد ، على الإدارة أن تراعي المصلحة العامة و حماية النظام العام

المنفعة الخاصة أو الانتقام .

عرض هذه الضمانات نجد أن هناك توازن بين قرارات الضبط الإداري و تطلعات الأفراد حتى بو

.1لا يساء إستخدام هذه القرارات 

تكون هناك مساواة بين جميع المواطنين :أن- 3

الأمرو يتعلق .الإداريالضبط إجراءاتأمامكون  هناك مساواة بين جميع المواطنين تأنلا بد 

وقوف السيارات مثال ذلك  منع. والقانون أمامهنا بتطبيق مبدأ قانوني عام يكرس مساواة الجميع 

الواقع العملي أنإلا. يطبق على الجميع بدون استثناء أنفهذا المنع من المفروض ، في الطريق العام 

على ذلك بموجب صدور قرارات تعطي حق الوقوف لفئات محددة من المستعملين على يضع استثناء

.137، ص 2011، لبنان ، 1عدنان الزنكة ، سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن و روائها ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط -1
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بكوم ينتمون  لك  يق و ذ لطر من ا المشروعية يوجب ضبط مبدأو تبعا لذلك فان .1مهنة ماإلىجزء 

ضبط إلىمعين ، فتسعى الدولة إطارمحددة ضمن بأعمالفيلزمها بالقيام ، باختصاص معين الإدارة

المشروعية حتى لا تتخذ من وسيلة القرار مبدأحترام إمحاولة منها جبرها على الإداريةمختلف الجهات 

.2روعةذريعة لتحقيق مقاصد غير مشالإداري

المطلب الثاني :

بالنظام العام .الإداريتقيد سلطات الضبط 

، 3هو المحافظة على النظام العامالهدف من القيود الصادرة على سلطات الضبط الإداري إن

اا لتحقيق أهدالضبط إفليس لهيئات ا لط ام س تخد تعلقت بالمصلحة نإو ،غير ذلكأخرىف س

تتخذ ها أو أنتخرج عليأنللإدارةليس ومخصصةتعتبرن أهداف الضبط الإداري لك أالعامة ، ذ

عة و ذلك عملا بقاعدة تخصيص غير مشرو أومشروعة أخرىإلى أهدافمنها ستارا للتوصل 

.4الأهداف

.418أحمد محيو ، المرجع السابق ، ص -1
.06، ص 1997، مصرة المعارف ، أقضاء الإداري ، منشعبد الغني بسيوني عبد االله ، ال-2
.76المرجع السابق ، ص عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ،-3
.181عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص -4
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اتمع و تحقيق أساسما تمثله من إلىفكرة النظام العام أهميةو ترجع  ية  لوقا بط  لض لطة ا دخل س ت ل

ام الأفرادفي تقييد حقوق الإداري سكينته ، فهي السند الشرعي لهيئات الضبط وأمنه من و حري

اتمع للإستقرار و جلأ اجة  ية ح .1السلامتلب

إن دراسة تقييد سلطات الضبط الإداري بالنظام العام تتطلب التعرض إلى تحديد فكرة النظام 

.الفرع الأول ) ، ثم أساليب التدخل للمحافظة على النظام العام ( الفرع الثاني ) (العام 

:الأولالفرع 

تحديد فكرة النظام العام .

تعتبر فكرة النظام العام من الأفكار النسبية ذات و. 2بطريقة وقائية و سابقة على عملية الإخلال

، نطقة لأخرى داخل الدولة الواحدة بل و من م، فهي تختلف من دولة إلى أخرى ،المدلول العام المرن

.3و من زمن لآخر و ذلك وفقا للنظام السياسي و الاقتصادي السائد

.292المرجع السابق ، ص سعيد السيد علي ،- 1
.28، ص 2008، الجزائر ، 5، ط ، ديوان المطبوعات الجامعية2ج عمار عوابدي ، القانون الإداري ، - 2
.165، ص 2011،مصرحسام مرسي ، التنظيم القانوني للضبط الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، - 3



الفصل الأول                                                حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية

38

إن تحديد فكرة النظام العام تتطلب التعرض إلى تعريفه ( أولا ) ، ثم تحديد عناصره ( ثانيا ) ، 

و ذلك على الشكل التالي : 

:تعريف النظام العام- أولا

اا أو استقرارها  ام و عدم ثب لع نظام ا فكرة ال نة  ا لمرو يحدد لها مضمونا أنلا يملك فإن المشرعنظر

و كل ما ، 1تؤدي وظيفتهاأنيعرفها على وجه محدد يمنعها من ، كما أنه ليس بإمكانه أن لا يتغير 

بمضموا فحسب تاركا للفقه و القضاء يعأنيستطيع فعله ا  فه المناهضة للنظام الأمورتحديد أمرر

.2العام

، و ذلك على الشكلتعريف كل من الفقه و القضاء للنظام العامإلىسيتم التعرض و فيما يلي 

:التالي

العام النظامفكرة نأيرى 3Hauriou"هوريو"هناك اتجاه يتزعمه الفقيه :التعريف الفقهي -أ 

حفظ أما.المادي الملموس الذي يعد بمثابة حالة واقعية مناهضة للفوضىتحمل معنى النظامأنيجب 

.157ر لباد ، المرجع السابق ، ص ناص- 1
.182، المرجع السابق ، صعادل السعيد محمد أبو الخير-2

3- M. HAURIOU , Précis de droit constitutionnel , Sirey , Paris , 1929 , p 549 .
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اتخذ إذاإلا الإداريولاية الضبط فلا يدخل في الأحاسيسالذي يتعلق بالمعتقدات و الأدبيالنظام 

.غير مباشرةأونه ديد النظام المادي بصورة مباشرة مظهرا خطيرا من شأالأدبيبالنظام الإخلال

النظام العام إعطاءضرورة إلىذهبي1Waline" الينو هناك اتجاه يتزعمه الفقيه " ف

فالنظام العام يقصد به مجموعة الشروط .يشمل المظهر المعنوي بجانب المظهر المادي لمدلولا واسعا 

. العامة التي لا غنى عنها لقيام علاقات سليمة بين المواطنينالآدابو للأمناللازمة 

فكرة النظام العام ذات مضمون واسع بحيث تشمل أن2uBurdeaو يرى الفقيه " بوردو"

.جتماعيالإبذلك تشمل جميع نواحي النشاط و الاقتصادي والأدبيالنظام المادي و 

فلم يعتد ، للنظام العامبالمعنى الضيقالأخذإلىفي البداية اتجه القضاء ريف القضائي :التع-ب

حيث أن ،3دة طويلة لم، إلا أن هذا النظام  لم يستمربالنظام العام المادي ذي المظهر الخارجي

لم يعتبر هيئات الضبط إذ الإداريالضبط أغراضفتوسع في تفسير القضاء تراجع عن هذا الإتجاه 

1 - Marcel Waline , Traite Elémentaire de droit administratif , 6 éme édition , Librairie de
recueil , Paris , 1950 , p 273 .

2 - G . BURDEAU , Traité de sciences politiques , ed , 1959 , p 145 .
.98حسام مرسي ، المرجع السابق ، ص -3
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تتسع هذه الوظيفة لتشمل إنماو ، المادي أوقاصرة على حفظ النظام العام في مظهره الخارجي 

.1مظهره المعنوي

الاقتصاديو الاجتماعيفمن خلال ما سبق يمكن القول أن النظام العام هو الأساس السياسي و 

.2كما ترسمه القوانين النافذة فيها و الخلقي الذي يقوم عليه كيان الدولة ،

:العناصر المكونة للنظام العام-ثانيا

غلب الفقهاء أأنإلالمفهوم النظام العام النسبيةو بالرغم من الصفة ، ما سبق ذكره إلىستنادا إ

تتمثل في النظام العام الشامل و الذي 3يتفقون على وجود عناصر ثابتة مكونة لمفهوم النظام العام

الأدبي) و النظام العام السكينة العامة،العام ، الصحة العامةالأمنيتكون من النظام العام المادي (

لعام الجمالي ) ، صادي ، النظام اام المتخصص ( النظام العام الاقت) و النظام العالعامةالآداب( 

له فيما يلي :و هذا ما سيتم التعرض

و النظامالتقليدي) شامل يشمل النظام العام المادي ( لالنظام العام اإنالنظام العام الشامل: -أ 

هو ما سيتم التعرض له فيما يلي : و ،الأدبيالعام 

.75، ص 2007طاهري حسين ، القانون الإداري و المؤسسات الإدارية ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،- 1
.188عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص -2
.376عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص -3
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: النظام العام المادي ( التقليدي)-1

العام و الصحة الأمنتضمن يمدلول النظام العام أنفي الفقه التقليدي على الرأياستقر 

ا 88المادةتنصحيث 2011لسنة 1قانون البلديةأكد عليهوالسكينة العامة و هذا ما

رئ" يقومعلى ما يلي :الثانية

منه114المادة إذ تنص2012لسنة 2و كذلك قانون الولاية" ، و النظافة العمومية و السكينة 

."الأمن و السلامة و السكينة العامةعلى المحافظة على النظام و ولمسؤ " الوالي على أن : 

امأرواحالكفيلة بحماية الإداريةالإجراءاتاتخاذ العامالأمنو يعني  لك اس و ممت تالي و بال3الن

اللازمة للوقاية من الأخطار و اتخاذ كل الإجراءات اطمئنان الفرد على نفسه و ماله من خطر الاعتداء

سواء كانت من صنع الطبيعة كتوقي4هدف الأفراد في أحوالهم و أنفسهميمكن أن تستالتي

ارمين و المظاهرات الإنسانمن صنع أو5الحرائقو الفيضانات الخطرة  كسطو 

.6العنيفة

.2011جويلية 3المؤرخة في 37ج ر ج ج ، العددو المتعلق بالبلدية ، 2011جوان 22المؤرخ في 10-11قانون رقم - 1
.2012فبراير 29المؤرخة في 12ج ر ج ج ، العدد و المتعلق بالولاية ، 2012فبراير 21المؤرخ في 07-12قانون رقم - 2
.260محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص- 3
، 1983أة المعارف ، مصر ، ، منش1ج سامي جمال الدين ، اللوائح الإدارية و ضمانات الرقابة القضائية ، موسوعة القضاء و الفقه ، -4

.219ص 
.99، ص 2004لجزائر ، ، جامعة تلمسان ، ا2الحماية القانونية السكينة العامة ، مجلة العلوم القانونية و الإدارية ، العدد دايم بلقاسم ، - 5
.540، ص 1996سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي ، مصر ، - 6
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الاجتماعات التدابير اللازمة لمنع الجرائم و لقى على سلطة الضبط واجب القيام بكافة و ي

ا لخطورم على الأفرادبعض إزاءالقانونيةبالإجراءاتو القيام بالأمنالتي تخل التظاهراتو  نظر

.1الأمن

كتنظيم الحرف و المهن التي تمارس أخرىصور إلىبل تعداه ،النظام العام على ذلكو لم يقتصر 

من النوافذ خوفا من سقوطها على المارة في أشياءفي الطريق بقصد حماية المرور ، و كذلك منع عرض 

بسبب انبعاث الروائح الكريهة ، و فرض أوشيء يعرض المارة للضرر أيإلقاءالطريق العام ، و عدم 

.2العمارات  كالحماية ضد الحريقأصحابوقائية على إجراءات

و ذلك بقيام الأوبئةو من انتشار الأمراضمن خطر حماية المواطنينفتعنيأما الصحة العامة 

3جراءاتالإالمساس بالصحة العامة فتتخذ ما يلزم من ا في ضبط بمنع ما قد يكون سببسلطات  ال

أوالمياه أوالمرض سواء كانت الحيوانات أوكان مصدر الخطر أياالأفراداللازمة بغرض وقاية صحة 

الصناعية نظافة البنايات القديمة و الجديدة و نظافة المؤسسات إلىبالإضافة، 4أخرىمادة أي

.296سعيد السيد علي ، المرجع السابق ، ص- 1
الجزائر ، تلمسان ،دولة في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد ،و الشرعي و حماية البيئة ، رسالة دكتوراه دايم بلقاسم ، النظام العام الوضعي -2

.26، ص 2004
.54، ص 2014، مصر ، 1ونية ، ط ياسين بن بريح ، الضبط الإداري في فكر القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية ، مكتبة الوفاء القان- 3
.376عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، ص - 4
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كتوفير التطعيمالظروف الصحية و العلاجية للمواطنينالمعدية و تحسين الأمراضو محاربة التجارية 

.1الأدويةو 

قصد االسكينة العامةأما  ي العامة الأماكنالعامة و اتتوفير حالة السكون و الهدوء في الطرقف

مثل : تنظيم استعمال مكبرات 2راحتهم أوقاتالانزعاج في أولمضايقات لحتى لا يتعرض الجمهور 

و إن كانت تبدو تافهةالأعمالفهذه .3الباعة المتجولين أصواتالصوت وضوضاء الاحتفالات و 

.4لإيقافهامضايقات على درجة من الجسامة تستلزم التدخل للأفرادتسبب أاإلا

تالمنشآأوالعامة الكبرى الأسواقأماكنبتخصيص الإدارةحفاظا على السكينة العامة تقوم و

الصناعية بعيدا عن المناطق السكنية للمحافظة على الهدوء فيها ، و يقع على سلطة الضبط واجب 

.5العامة الأشغالأوالأفرادصادرة من كانتسواءالقضاء على الضوضاء 

:)( الخلقيالنظام العام الأدبي- 2

ا من شأخارجيةأومادية بأفعالاحد أالعامة هيالآداب

لى صواالإداري العامة الأخلاقو هذه .ع

.162ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص - 1
.74طاهري حسين ، المرجع السابق ، ص- 2
.261محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص - 3
.541سليمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص - 4
.155، ص 1993أصول القانون الإداري ، شركة مطابع الدويجي التجارية ، مصر ، ، سامي جمال الدين - 5
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الحياد الخلقي في ايارإلىذلك أدىلم يحرص عليه إذاالذي الأدنىالمثالية بل الحد الأخلاقليست 

للضبط . و من هنا 1بنظامها العام الماديأضراراالجماعة مما يترتب عليه 

منع و ، 3الخليعة الأفلام، مثال ذلك منع عرض 2التدخل لوقف هذا التهديد بكل وسائله الإداري

العامة و اتخاذ ما يلزم لحماية الناس من الأماكنعرض المطبوعات التي تصف الجرائم و الفضائح في 

.4المشروباتتأثير

14و لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

الس على 5العامة الطمأنينةالبلدي فبما يخص الطرق و النقاوة و  يس  فذ رئ ن تخذ و ي لي : " ي ا ي م

تضمن حسن النظام أنا التي من شأالإجراءاتالتنظيم المعمول به كل إطارالشعبي البلدي في 

يقمع كل أنالعامة ، كما يجب عليه الآدابو الطمأنينةالعمومي و كذلك الحفاظ على الأمنو 

."يخل بذلك أننه عمل من شأ

.114حسام مرسي ، المرجع السابق ، ص - 1
.91عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، المرجع السابق ، ص - 2
.261بعلي ، المرجع السابق ، ص محمد الصغير - 3
.298سعيد السيد علي ، المرجع السابق ، ص - 4
267-81المرسوم رقم -5

.1981، 4، العدد ج ج ج ر، 10/10/1981
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العام المتخصص :النظام -ب

أسسكانت الفكرة قد حصرت قديما في حماية فإذا،لقد اتسعت فكرة النظام العام اتساعا كبيرا

أصابن التطور الاجتماعي الكبير الذي ، فإأمنهو اتمع 

.1كثيرا من الفكرة

و النظام ، الأفرادفي النظام العام الاقتصادي الذي يحقق مصالح المتخصصو يتمثل النظام العام 

هو هذا التطور الحديث لفكرة النظام العام إن.للأفرادالعام الجمالي الذي يحقق السكينة النفسية 

فيما يلي :سيتم التعرض لهالذي

:النظام العام الاقتصادي -1

و على وجه الخصوص مجال النشاط الاقتصادي الذي الأنشطةلقد ازداد تدخل الدولة في مختلف 

في أثرهلقد كان لهذا التدخل ف. 2داخل الدولةالسياسية و الاجتماعية الأوضاعيعكس مدى استقرار 

اتمع و الاقتصاد  نع  دي يم تصا اق م  نظا حماية إلىف فهو يهد، من الوقوع في مخاطر كبيرة ظهور 

الإدارةهذا التدخل يكون من إن .الأسعارو في التوزيع و كذلك الإنتاجو النظام في المنافسة الحرة

و من ثم تتسع فكرة النظام العام لتشمل عنصرا جديدا هو ،جل العمل على تطبيق القانونمن أ

.298مد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص عادل السعيد مح- 1
.116حسام مرسي ، المرجع السابق ، ص - 2
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النظام العام الاقتصادي الذي يستهدف إشباع حاجات ضرورية أو ملحة ينتج عن عدم إشباعها 

.1رابات معينة حدوث إضط

توفير بتي تتعلقالضرورية الول النظام العام بمجموعة من الأهدافو يتصل هذا التوسع في مدل

مل بالعملات الحرة و الاتجار و التصدير ، و كذا التعاالاستيرادو تنظيم عملية المواد الغذائية الضرورية 

.2افيه

في النواحي الاقتصادية يقلل من خطورة الإداريفهذا الازدياد الواضح في تدخل سلطات الضبط 

ام الاقتصادية دون يمارسو الأفرادتركنا إذاالفوضى العارمة  ذلك أن هذه الحالة تتركرقيب ، ن حري

ي الاجتماعنظام مما ينعكس سلبا على ال، نظامها العام و كيان الدولة و الأمنتداعيات خطيرة تزعزع 

الوطني بغية السيطرة عليه غلب الدول في العصر الحديث إلى توجيه الاقتصاد أو هذا ما دفع .بمجمله 

.3جل فرض قيود على تصرفات الأفراد و النهوض بمؤسسات الدولة من أ

.249عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص - 1
.32المرجع السابق ، ص النظام العام الوضعي و الشرعي و حماية البيئة ، دايم بلقاسم ،- 2
.45عدنان الزنكة ، المرجع السابق ، ص - 3
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النظام العام الجمالي للبيئة :-2

الحفاظ على جمال و رونق إلىالنظام الذي يهدف بأنهيمكن تعريف النظام العام الجمالي للبيئة 

.1و الشوارع الأحياءفي أوالعامة و المحافظة على الجمال و التنظيم و التنسيق في المدن الأماكن

نظرا لحاجة للأفرادتحقيق السكينة النفسية إلىجمال الرواء في الشارع يؤدي إشاعةنلذلك فإ

شيوع الفوضى في . إنحماية لوازمه الماديةإلىبالجمال بقدر حاجته إحساسهحماية إلىالإنسان

العامة الأماكنتكون أنبدلا من الأعصابالضيق و الاضطراب و توتر إلىجماليات المكان يؤدي 

في يترددوان بعض الفقهاء لم فإ، . و من ثم اء المعمار بجمال الطبيعة و مصدرا للبهجة و التمتع

الإداريالعامة في نطاق مفهوم النظام العام الذي يجب على سلطات الضبط الأماكنوضع جماليات 

.2صيانته

مسالة المحافظة على جمال الرونقأنإلىمن الفقه آخرذهب جانب عكس ما تقدم على و

تلاقت بصورة إذاإلاالإداريلتبرير تدخل سلطات الضبط وأتؤخذ بعين الاعتبار أنلا ينبغي و الرواء

محافظة على الشكل بتسويرهارض مالك أإلزامحد عناصر النظام العام التقليدية ، مثال ذلك ما مع أ

.299سعيد السيد علي ، المرجع السابق ، ص - 1
.33دايم بلقاسم ، النظام العام الوضعي و الشرعي و حماية البيئة ، المرجع السابق ، ص - 2
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فتزيد نسبة التلوث بما ، تثيرها الرياح أنن مالمتراكمة  عليها الأتربةو في نفس الوقت منع الجمالي

.1يضر الصحة العامة

حكمه 1936سنة بأصدر س الدولة الفرنسي ن مجل، فإفي مجال التطبيقات القضائية ماأ

سبق لها الإداريةالجهة أن، و التي تتلخص وقائعها في 2الصادر في قضية اتحاد نقابات مطابع باريس 

عقب هاإلقاءن ى المارة في الطريق العام نظرا لأعلالإعلاناتلائحة تحظر بموجبها توزيع أصدرتنأ

حيث طعن اتحاد الاطلاع عليها يسبب تشويها للمنظر العام الجمالي الذي يجب الحفاظ عليه ،

المرسومة لسلطات بإلغائها نظرا لخروج أهدافها عن الأهدافئحة مطالبا نقابات المطابع في هذه اللا

ة ذلك مؤكدا أن حماية جمال رفض مجلس الدولو قد. افظة على النظام العام و هي المحالإداريالضبط 

الحماية ،لعام الجديرة بكوا من عناصر النظام الالإداريالضبط أغراضو الرواء تعتبر من الرونق

أغراضلتحقيق الإدارياستقر قراره على مشروعية تدخل سلطات الضبط وس الو بذلك اعترف 

.3بالعناصر التقليدية للنظام العام ا جمالية لا علاقة له

.260عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص - 1
2 - C.E , 23 Octobre 1936 , Union parisienne des syndicats de l'imprimerie, Rec , p 966 .

.720بو الخير ، المرجع السابق ، ص عادل السعيد محمد أ- 3
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الفرع الثاني :

.امـة على النظام العــظـالتدخل للمحافأساليب

تمكنها من تحقيق غرضها التي الأساليبيد من الوسائل و دبالعالإداريتستعين هيئات الضبط 

تتم فلا.1و القيام بواجبها في المحافظة على النظام العام بعناصره المتعارف عليها و السابق ذكرها 

وفقا لما حدده القانون و بالكيفية التي رسمها و بالضمانات إلاالإدارةمن جانب الضبط إجراءممارسة 

.2التي كفلها

ضبط الإداري أو القرارات إما في التصرفات القانونية و المتمثلة في لوائح الو هذه الوسائل تتمثل 

:  و هذا ما سيتم شرحه فيما يلي، و إما في الأعمال المادية حيث تتجلى في إستعمال القوة ،الفردية

: الإداريلوائح الضبط –ولا أ

أوتنفيذية )أوالمتخصصة في شكل مراسيم ( رئاسية الإداريةهي القواعد التي تضعها السلطة 

فتصدر قواعد قانونية عامة مجردة .3بلدية للمحافظة على النظام العام الأوالولائية القرارات الوزارية أو 

.300سعيد السيد علي ، المرجع السابق ، ص - 1
.383، المرجع السابق ، ص الإداريعمار بوضياف ، الوجيز في القانون - 2
.170ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص- 3
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.2أحكامهاو تتضمن عقوبات جزائية على كل من يخالف الأفرادتضبط بمقتضاها حريات 1و ملزمة

ن طريقه توضع قواعد قانونية تطبق على الجميع فع، الإداريبرز مظاهر ممارسة الضبط و يعتبر التنظيم أ

. 3الهدف منها تقييد الحريات في سبيل صيانة النظام العام 

اللوائح :أمثلةومن 

 كيفياتالذي يحدد  363-95وم التنفيذي رقم المرسمن ذلكلوائح مراقبة المواد الغذائية

.4الحيوانية و المخصصة للاستهلاك البشري المتوجاتالتفتيش البيطري للحيوانات الحية و 

 الذي1999جويلية 15ؤرخ في المالقرار من ذلكلوائح المحافظة على الصحة العمومية

94مو القرار رق، 5الولاية إقليمالفلاحية بالمياه القذرة عبر كامل الأراضيمنع سقي يتضمن 

)بلدية باتنةالصادر عن المكلف بتسيير المندوبية التنفيذية البلدية (1997مارس 30المؤرخ في 

طلاء و تزيين واجهات البنايات و السكنات العمومية و الخاصة الكائنة بالمحيط إلزامالمتضمن 

العمراني لبلدية باتنة .

.465، ص2006، سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة القرارات الإدارية ، دار الفكر العربي ، طبعة منقحة ، مصر- 1
.280محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص - 2
.171ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص - 3
) المعدل و المتمم بموجب قانون 1989لسنة 4، العددج ر ج ج ( 1989ديسمبر 11المؤرخ في 363-95المرسوم التنفيذي رقم -4

) .1991لسنة 62، العدد ج ر ج ج اهرات العمومية ( المتعلق بالاجتماعات و المظ1991ديسمبر 02المؤرخ في 91-19
ه القذرة عبر كامل إقليم الصادر عن والي  ولاية سطيف يتضمن منع سقي الأراضي الفلاحية بالميا1999جويلية 19خ في المؤر 1520القرار رقم - 5

. الولاية
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 الذي ينظم 184-93المرسوم التنفيذي رقم من ذلكلوائح المحافظة على السكينة العامة

.1الضجيج إثارة

الفردية : الإداريةالقرارات -ثانيا

فردية وهي القرارات التي أوامرإصدارإلىالإداريفي ممارسة سلطات الضبط الإداريةتلجأ السلطة 

امبذمحددين الأفرادعلى مجموعة من أوبقصد تطبيقها على فرد محدد بذاته الإدارةتصدرها  من 2و

على أوفي صورة حظر لممارسة نشاط ما و في وقت ما إماو هي تتم .جل الحفاظ على النظام العام أ

.قبل ممارسة النشاط الإدارةإخطارشكل تأخذالنشاط و قد سابق لممارسة إداريخيص شكل تر 

،و كيفية ممارسته أوضاعهتتمثل في وضع تنظيم للنشاط يبين أخرىللقرارات الإدارية صورةأنكما 

:فيما يليهلتعرض هذا ما سيتم الو 

: )نعالمالحظر (-1

شخاصمن الأمجموعة أواشخصتلزم به قرارا فرديا الإداريتصدر سلطة الضبط أنمؤداه و 

دف المحافظة على النظام العام و لتحقيق مقصد يعود بالنفع على 3بعمل ما بالامتناع عن القيام

في حالة الضرورة لوجود خطر فوري  إلامثال ذلك منع استعمال المنبهات الصوتية .اتمع أفرادجميع 

.13) ، ص3919لسنة50ج ج ، العددج رم إثارة الضجيج ( ينظ1993جويلية 27المؤرخ في 184- 93المرسوم التنفيذي رقم - 1
.73جع السابق ، صطاهري حسين ، المر - 2
.281محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص - 3
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بعد الحصول على ترخيص إلا2مسيرة أومظاهرات أو منع اجتماع أو1كالقرب من المستشفيات

. مسبق 

ن الحظر المطلق يكون جزئيا و ليس مطلقا لأأنالمنع ينبغي أوالحظر أنإلىالإشارةتجدر و

يستهدف الحد منها لأنهأما الحظر الجزئي فإنه مشروع.غير مشروع تعطيل الحريات فيكون إلىيؤدي 

و كذلك ،اتجاهينفي الطرق العامة من اتجاه واحد لا في العرباتوقت سير فقط مثال ذلك تحديد 

القرار الذي يقضي و ،3محددة لأوقاتمعينة و أماكنالحظر الذي يقضي بعدم وقوف السيارات في 

.5أو منع نقل المواد الكيماوية و المستحضرات الصناعية و حجزها ،4بمنع ممارسة نشاط النقل مؤقتا 

:الترخيص ( الإذن )- 2

بذلك فهو. سابق قبل ممارسة النشاط إذنضرورة الحصول على قد يتطلب التنظيم الضبطي

من الإدارةنظام الترخيص هو تمكين و الحكمة من فرض.6قل شدة من المنع المطلق يشكل نظاما أ

46رقم ج ر ج ج ) 31سلامتها و أمنها ( المادة المتعلق بتنظيم حركة المرور ، الطرق و2001أوت 19المؤرخ في 01-14القانون رقم -1
.2001لسنة 

ديسمبر 2المؤرخ في 19-91) المعدل و المتمم بموجب قانون 04رقم ج ر ج ج ( 1989ديسمبر 31المؤرخ في 28-89القانون رقم -2
.) 62رقم ج ر ج ج المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية ( 1991

.77طاهري حسين ، المرجع السابق ، ص - 3
.2001لسنة 44ج ر ج ج المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه ، 13-01رقم من القانون62المادة - 4
.1983لسنة 06رقم ج ر ج ج المتعلق بحماية البيئة ، 03-83من القانون رقم 118المادة - 5
.279عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص - 6
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، مثال ذلك الحصول 1التي ترتبط بكفالة النظام العام الأنشطةالتدخل مسبقا في كيفية القيام ببعض 

الأفراحباستخدام مكبرات الصوت في إذنالحصول على أو2مسرحية أوبعرض فيلم إذنعلى 

المسبق بالتزويد بالسلاح و المعدات المهنية الإذن3الحصول على ترخيص بفتح محلأو، بات و المناس

5الطبيعيينللأشخاصأو الترخيص بحيازة السلاح و الذخيرة  و ذلك بالنسبة 4في المؤسسات العامة

إذنبالضارة و التي تكونالإذن بالقيام بالحملات العامة على الحيواناتأو،رخصة الصيدو منح

.6مسبق لممارسة هذا النشاط

أوتتدخل في النشاط الفردي أنلا تستطيع الإدارةنأالقاعدة العامة هي أنو جدير بالذكر 

تدخلت إذالها المشرع ذلك صراحة ، و من ثم أجازإذاإلاالحريات عن طريق فرض نظام الترخيص 

ن يجيز لها المشرع فرض هذا النظام ففي ة عن طريق فرض نظام الترخيص دون ألعامافي الحريات الإدارة

.غير مشروعالإدارةهذه الحالة يكون تدخل 

.303المرجع السابق ، ص سعيد السيد علي ،- 1
1981أكتوبر 10المؤرخ في 267-81القانون رقم - 2

الرخص القبلية لتنظيم العروض و يسلم ي تنظيم العروض الفنية العمومية 16العمومية حيث تنص المادة 
الفنية........" .

، ج ر ج ج ائمتها ( الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشات المصنفة و يحدد ق1998نوفمبر 03المؤرخ في 339-98القانون رقم - 3
صنفة قبل بداية عملها و حسب تصنيفها إما إلى : " تخضع كل منشأة موجودة ضمن قائمة المنشآت الم02) ، حيث تنص المادة 03ص ، 82العدد  

ترخيص و إما إلى تصريح......." .
24- 95يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 158-96من المرسوم التنفيذي رقم 26المادة -4

.1996لسنة 28ج ج ، العددج رالمتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص فيها ، 
لأسلحة الذخيرة ،المتعلق بالعتاد الحربي و ا06- 97المحدد لكيفيات تطبيق الأمر 96-98من المرسوم التنفيذي رقم 91و 76، 61المواد -5

.1998لسنة 17عدد ج ج ، الج ر
.2004، لسنة 51عدد ، الج ر ج ج لمتعلق بالصيد ، ا07- 04من القانون 08المادة - 6
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تقديريا بحيث يكون من سلطة الإداريكان الترخيص إذابأنهالقول إلىمن الفقه رأيو قد ذهب 

شد خطورة على تمتنع عن منح الترخيص ، فإن هذا النوع من التراخيص يكون أأوتمنح أنالإدارة

.1المنع أوحد كبير من نظام الحظر إلىهو يقترب ، و الحرية

الإخطار السابق :-3

محظور ، كما لا يشترط لممارسته سبق النشاط الفردي في موضوع معين غير إمكانية ممارسةمعناه و 

نه ، فإ2و لكنه بحكم اتصاله المباشر بالنظام العام. بذلك من السلطات المختصة إذنالحصول على 

أوجل الاعتراض على النشاط في حالات معينة به السلطات الضبطية المختصة من أنخطرأنيجب 

أنالإدارةنه لا يجوز لجهة و يلاحظ أ.3النظام العام 

ن القانون هو الذي ن الحريات عن طريق لائحة ضبطية لأعلى ممارسة حرية مالإخطارتفرض نظام 

.4الإخطاريتكفل عادة بذلك و يحدد الحريات التي يفرض عليها نظام 

. 91دايم بلقاسم ، النظام العام الوضعي و الشرعي و حماية البيئة ، المرجع السابق ، ص - 1
.287، ص 2007صلاح يوسف عبد العليم ، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، - 2
.244، ص 1998هاني علي الطهراوي ، القانون الإداري ، الكتاب الأول ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، - 3
. 354سامي جمال الدين ، المرجع السابق ، ص - 4
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تنظيم النشاط : - 4

معينة و ذلك بوضعها لتدابير أنشطةبغرض تنظيم الإداريةالأعمالهي 

. و هذه حرية من الحريات في مجال معينأوخاصة تطبق على ممارسي هذا النشاط الفرديأنظمةو 

.مقارنة بالصور السابقة 1قل مساسا بالحريات العامةالصورة أ

2تنظيم حركة المرورلذلك نذكر على سبيل المثال ، الخاصة بتنظيم النشاط الأمثلةكثيرة هي و

الداخلي في المؤسسة الأمن، و تنظيم نشاط 3النقل النفعيأوو نشاط النقل سواء النقل الحضري 

.4العمومية

استعمال القوة :-ثالثا 

لا نجد في وسائل الضبط الإداري 

لأننا هنا أمام أساليب القهر و استعمال القوة بل إجبار ، الأفراد و تعد اعتداء صارخا على حقوقهم 

.5رغما عنهمو د على الامتثال للأنظمة قصرا الأفرا

.41، ص 2010، دار الهدى ، الجزائر ، 2ج قانون الإداري ، للعلاء الدين عشي ، مدخل - 1
.2004، لسنة 76، العدد 46رقمج ر ج جيحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق ، 381-04من المرسوم التنفيذي رقم 91و 49تين الماد- 2
.2001، سنة 44ج ج ، العددج رالمتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه ، 13- 01من القانون 43و 29المادة -3
24- 95يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في  المرسوم رقم 158-96من المرسوم التنفيذي رقم 07المادة -4

.1996، سنة 28ج ج ، العددج رالمتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص فيها ، 
.150عدنان الزنكة ، المرجع السابق ، ص -5
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مخولة إا تكونفالإداريءابنو 

المساس إاءأوجل تفادي و ذلك من أ1القضاء مسبقاإلىن الذهاب التنفيذ المباشر دو إلىجوء لبال

.2العامبالنظام

لم يقدموا مسيرة وإقامةأرادوامثال ذلك استعمال السلطات العمومية للقوة المادية لتفريق مواطنين 

.3قدموه و رفض طلبهمأوللإدارةطلبا 

أنفلا يجب ،استثنائياإجراءيعتبر أنيجب الإدارياستخدام القوة من قبل سلطات الضبط إن

، لذلك 4الضبط بالطريق الاختياري إجراءاتعن تنفيذ الأفرادامتناع ثبت لها إذاإلاإليهالإدارةتلجأ

امالضبط شدة و عنفا على  وسائلأكثرتعد هذه الوسيلة  .5حري

إذنالقضاء للحصول على إلىالإدارةالعام يقتضي لجوء فالأصل

التنفيذ المباشر لمنع إلىيمكنها اللجوء الإدارةن فإالأصلمن لكن استثناءو،العاديينالأفرادن شأ

ن مبررات التنفيذ بشأوقد اختلف الفقه .عليه هذا النظام لما كانلإعادةأوبالنظام العام الإخلال

المباشر على النحو التالي :

.282محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص -1
.173ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص -2
."رة تجرى بدون ترخيص تعتبر تجمهرا: " كل مظاهالمعدل و المتمممن قانون العقوبات ، 19المادة -3
.78طاهري حسين ، المرجع السابق ، ص - 4
.42المرجع السابق ، ص علاء الدين عشي ،- 5
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سير المرافق العامة مبدأن التنفيذ المباشر تبرره و تمليه ضرورة احترام إبالمرافق العامة فالأمرتعلق إذا-ا

.باضطرادبانتظام و 

دان هذه السلطة تقوم عادة بتنفيذ إر تعبيرا عن السلطة العامة فكان القراإذا-ب ا الأفرادعلى إر

وسائل خارجية .إلىبوسائلها دون اللجوء 

.بتنفيذها الإدارةافتراض المشروعية في القرارات التي تقوم - ج

على المحافظة أنالاعتبارات العملية التي تبرر التنفيذ المباشر تكمن في أنإلىآخريرأذهب بينما

اتخاذ الأحيانبه تتطلب في كثير من الإخلالحالته الطبيعية في حالة إلىإعادتهالنظام العام و 

.1مادية سريعة إجراءات

اك ضوابط رغم تعدد الآراء و تباين وجهات النظر التي تبرر اللجوء إلى التنفيذ الجبري ، إلا أن هن

. هذه الضوابط تتمثل فيما يلي : حتى يكون استعمال القوة مشروعا يتعين إحترامها 

وجود قانون يجيز لهيئات الضبط استعمال حق التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري .-1

أوالإداريع الأفراد عن تنفيذ أوامر سلطة الضبط امتنن استخدام القوة المادية لا يبرر إلا إذا أ-2

.جل التنفيذ الطوعيغ المعني و ترك الفرصة له من أتبليالأمرالتمرد عليها ، مما يتطلب 

.98دايم بلقاسم ، النظام العام الوضعي و الشرعي و حماية البيئة ، المرجع السابق ، ص -1
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متوافقا مع الضرورة التي بحيث يجب أن يكون وجوب تضييق دائرة إستخدام القوة إلى أدنى حد -3

دعت إليها .

فمن خلال ما سبق يبدو أن التنفيذ الجبري تحتمه الضرورات الاجتماعية و تأتي استكمالا طبيعيا 

لسلطة الدولة القائمة على وجوب احترام و تنفيذ و طاعة قوانينها

.1تضييق الحريات

المبحث الثاني :

.الرقابة القضائية على سلطات الضبط في الظروف العادية

ثبت إذاكأصل عام و ذلك للرقابة القضائية تكون خاضعةالإدارةنشاطات أعمالجميع نإ

أنفعندما يثبت للجهة القضائية الضبط .بإجراءاتالخرق للقوانين و التنظيمات المتعلقة أوالتجاوز 

كل إلغاءجاز لها ، متوفرة في القضية المعروضة عليها ممقتضيات النظام العاأنو تجاوزت الحد الإدارة

.2إذا طلب ذلك تعويض المضرورالقيام بالأمرضى تاقإذال و 

.158عدنان الزنكة ، المرجع السابق ، ص -1
.287، ص 2007عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، -2
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و بذلك ما دام أن الإدارة تراقب عملها بنفسها ، المشروعية مبدأقد لا توفي بضمان الإداريةفالرقابة 
Charles DEBBASCHالأستاذيقول. و في هذا الصدد يظهر عيبها و خطرها 

: Jean Claude RICCI1و الأستاذ 

"La solidarité entre les autorités administrative " أي تضامن السلطات
من حلول لتلك الإدارةما تطرحه إزاءالأفراد، حيث لا يزرع ذلك الثقة في نفوس الإدارية فيما بينها

يعهد أنو بذلك وجب ، لا يكون الحكم خصما في النزاع أننه من مقتضيات العدالة أإذالنزاعات ، 
.2القضاء أمامحل هذا النوع من النزاع 

.استعمال سلطتها الإدارةحتى لا تسيء للأفرادالقضائية على هذا النحو هي ضمانة ةفالرقاب

الأساسيةللسلطة القضائية حماية الحريات العامة و الحقوق 1996و لقد عهد الدستور الجزائري لسنة 

اتمع و الحريات و تضمن للجميع أنالتي تنص 139بموجب المادة  ية  قضائ ل لطة ا لس : " تحمي ا

للقضاء بالنظر في قرارات 143عترفت المادة كما إ." الأساسيةو لكل واحد المحافظة على حقوقهم 

هة و الاستقلال في و ذلك لما يتحلى به رجال القضاء من الدراية و المعرفة و النزاالإداريةالسلطة 

.3رقابتهم  القضائية 

1 - Charles DEBBASCH , Jean Claude RICCI , Contentieux Administratif , 7 éme édition ,
Dalloz , 1999 , p 02 .

.25، ص 1982،  مصر ، 2حسن مصطفى حسين ، القضاء الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط -2
. 148، ص2008، الكويت ، 1نونية ، ط القاائية ، مكتبة الوفاءنسرين عبد الحميد نبيه ، مبدأ الشرعية و الجوانب الإجر -3
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تواجه مقتضيات الحفاظ على النظام العام أنالإداريكان من واجب سلطات الضبط إذاو 

و لم يحدد كذلك الوسائل التي تستخدمها ، لم يحددها المشرع بنصوص واضحة إجراءاتو بتدابير

فا الإداري تصدى لتحديد كل ذلك بنفسه مستهدن القضاء ، فإهذه  السلطات في سبيل تحقيقها 

و في سبيل ذلك وضع ضوابط تعتبر شروطا موضوعية . التوفيق بين كفالة الحريات و رعاية النظام العام 

.1الإداريلتدخل سلطات الضبط 

سواء من حيث التقيد الإدارين القضاء يمارس رقابة هامة على سلطة الضبط و بذلك فإ

ما استعملت سلطة فإذا.تحقيقها إلىالتي تسعى أو الأهداف، التدخل إلىدتأالتي بالأسباب

، و الصحة العامة و السكينة العامةالعام كالأمنالعامة التي سبق ذكرها  لغير الأهدافالإداريالضبط 

.2الضبط لعدم المشروعيةإجراءاتيقضي ببطلان الإدارين القاضي فإ

التعرض إلى إن دراسة الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية تتطلب 

لضبط الإداري ( المطلب الأول ) ، ثم الرقابة على أهداف االرقابة على شروط التدبير الضبطي

.)لب الثانيالمط(

.312صلاح يوسف عبد العليم ، المرجع السابق ، ص -1
.81، ص 1997، لبنان ، 1حسن محمد عواضة ، المبادئ الأساسية للقانون الإداري ،  المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع ، ط -2
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الأولالمطلب 

.الرقابة على شروط التدبير الضبطي

. م العام المحافظة على النظاإلىف الضبط إجراءاتإن

، لهذا فقد حاول القضاء الأفرادحريات تعمل على تقييد الإدارةن ، فإف و في سبيل تحقيق هذا الهد

ضع بعض من خلال و ظام العام و ما تتطلبه مقتضيات النالأفرادلتوفيق بين تمتع االإداري

. 1الشروط التي يتعين توافرها في التدبير الضبطي حتى يكون مشروعا 

يكون التدبير الضبطي ضروريا و متناسبا مع جسامة أنالتدبير الضبطي تتمثل في شروطإن 

بالنظام العام الإخلالعدم فرض وسيلة معينة لمواجهة ( الفرع الأول ) ، معبالنظام العام الإخلال

يكون التدبير الضبطي متصفا بالعمومية محققا للمساواة أنكما يجب ،  )( الفرع الثاني

.)( الفرع الثالث

.192عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، المرجع السابق ، ص -1
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:الأولالفرع 

.مبالنظام العاالإخلالو متناسبا مع جسامة ضروريايكون التدبير الضبطي أن

و الضرورة هنا تقدر بقدر .بالنظام العامالإخلاليكون التدبير ضروريا و لازما بدون أنيجب 

هناك تناسب بين جسامة القيد أنالتأكدأي، جسامة التهديد الذي يخشى منه على النظام العام 

.أخرىو جسامة التهديد الذي يصيب النظام العام بالاضطراب من جهة ، الوارد على الحرية من جهة 

و لكن بوجود اضطرابات يسيرة ،

الضرورة تقدر أنالمعروف "المبدأالتقييد الشديد للحرية لذلك نطبق هنا الإطلاقلا يبرر على 

.1" بقدرها

يكون ما ينطوي عليه أنتتطلب ن من مقتضيات تحقق شرط الضرورةفإ،على ذلكتأسيساو 

فلا، توقيه إلىبالنظام الذي يقصد الإخلالالتدبير الضبطي من تقييد للحرية متناسبا مع جسامة 

أنبمعنى . إلامبررا المواطنينيكون التعرض لحريات 

أنفمن الطبيعي . مة بين جسامة الخطر على النظام العام و مدى التضييق على الحريةتراعى الملاء

فنجدها .وفقا لنوع الحرية المراد تقييدها للحفاظ على النظام العام الإداريالضبط إجراءاتتتنوع 

كانت الحريةإذاأما، تشريعية أوكانت الحرية المراد تقييدها مكفولة بنصوص دستورية إذامقيدة 

.84، ص 1969، ، مصر 16محمود سعد الدين الشريف ، فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري و الحريات ، مجلة مجلس الدولة المصري ، العدد - 1
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هذه إزاءن سلطة الضبط تشكل حريات عامة حقيقية ، فإة و لاو النشاط المراد تقييدهما مجرد رخص

رسته سلطة تقييد مماأيضاالنشاطات تكون تقديرية حيث تملك سلطة تقييد النشاط ، كما تملك 

.1سابق إذنباشتراط الحصول على 

تكون أنفي كل حالة الإدارةإليهايتعين في تدابير الضبط التي تلجأ،و تطبيقا لقاعدة التناسب

إلاو من ثم فلا يمكن اعتبار تلك التدابير مشروعة . متوافقة مع الظروف الخاصة التي تطبق في ظلها 

يطة ا خاصة ظروف الزمان إذا المح وف  لظر مع ا فقة  توا ية و م نت ضرور ( ثانيا ) و المكان ( أولا ) كا

جل الحفاظ على النظام العام .من أإليهاو متناسبة مع النتيجة التي يتعين على سلطة الضبط السعي 

:الزمانية ظروف ال- أولا

تنظيما تفرضتدابير الضبط التيو  بين ينبغي التمييز بين تدابير الضبط التي تفرض تنظيما دائما 

إا، فبالنسبة لتدابير الضبط التي تضع تنظيما مؤقتا .مؤقتا ة كوا أحكامتشتمل على ف تشدد م

أنفيجب ، بالنسبة لتدابير الضبط التي تفرض تنظيما دائما أما.موقوتة بفترة زمنية محددة تزول بعدها 

من ديد دائم للحريات .طقل شدة نظرا لما تنعلى أحكام أتحوي  يه  وي عل

.197عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، المرجع السابق ، ص - 1
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ن بعض النواهي يجوز أو ارا لأكان التدبير الضابط سيطبق ليلا إذاالتمييز بين ما أيضاينبغي 

الليل و غير مشروعة أثناءكان تطبيقها إذاشد في الليل من النهار ، بل قد تكون مشروعة تكون أأن

.1الأجراسالضوضاء و دق حداثإمثال ذلك حظر ،النهارأثناءتطبيقها كانإذا

:الظروف المكانية -ثانيا 

، تختلف القيود التي ترد على الحريات من قبل سلطة الضبط تبعا للمكان الذي تمارس فيه 

على الواردةتختلف القيود اكمفيه .الذي تمارس للإقليمفتتفاوت تلك القيود تبعا للوضع الخاص 

حيث نجد في الطريق العام أوكانت الحرية تمارس في مكان خاص إذادة تبعا لما لينا وشممارسة الحرية 

بينما تميل تلك السلطات ،التصرفات التي تمارس في نطاق الملك الخاصإزاءتضيق الإدارةسلطة أن

في الطريق العام .الأفرادتصرفات إزاءالتضخم و الاتساع إلى

و ذلك مع مراعاة الإداريلتدخل الضبطيعتبر الطريق العام مجالا ،و ترتيبا على ما تقدم

عين ا  تف المن ات  ن المسكن الخاص ليس محلا لممارسة سلطة الضبط فإ، على عكس ذلك . و حري

بقدر ما يكون هناك إلاتتدخل في المسكن الخاص أنبالتالي فلا يجوز لسلطة الضبط و،الإداري

.496أبو الخير ، المرجع السابق ، ص عادل السعيد محمد - 1
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الذي يحدث من الإزعاجاتصال بين ما يدور بالمسكن الخاص و الخارج كأن تتدخل سلطة الضبط لمنع 

.1والراديأجهزة

:الفرع الثاني

.بالنظام العامالإخلالة لمواجهة عدم فرض وسيلة معين

استثناء .تقييدها يعتبرأن و الأصلممارسة الحرية هي أنهو قضاءالمتفق عليه فقها و إن

أا يقتصر التقييد على أقل الوساأنفالواجب  من ش ة  بع المت ة  ل لوسي مت ا ا اد ة م مشق تحقق أنئل 

إلىالأفراد تكتفي بلفت نظرأنالإداريولهذا يجب على هيئات الضبط .2ما يصان به النظام العام

ثم تترك لهم حرية اختيار ، هذا التهديد أسبابإزالةنه ديد النظام العام و العمل على كل ما من شأ

التوجيه و تدخلت بفرض ما تعدت هيئات الضبط ذلكإذاو . توقي الاضطراب إلىالوسيلة الموصلة 

قاعدة أنإلىالإشارةو تجدر كان في ذلك مساس بالحرية لا يقتضيه النظام العام .،  ةوسيلة معين

ترد عليها بل، إطلاقهابالنظام العام لا تطابق على الإخلاللتجنب في اختيار الوسيلةالأفرادحرية 

:ما يليفيتتمثلالتي ستثناءات بعض الا

، 2008الجزائر ،منصوري سامية ، دور القاضي الإداري في الموازنة بين الضبط الإداري و الحريات العامة ، مذكرة إجازة المدرسة العليا للقضاء ،- 1
.27ص 

.111ع السابق ، ص دايم بلقاسم ، النظام العام الوصفي و الشرعي و حماية البيئة ، المرج- 2
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توجد ا حيث لافي اختيار و سائل احترام النظام العام لا يعمل أحراراالأفرادقاعدة ترك إن: أولا

الاضطراب الذي قدأوفظ النظام العام و القضاء على الخلل وسيلة واحدة فعالة و كفيلة بحإلا

يلحق به .

ذلك عندما يكون الواجب اتخاذ تدابير موحدة لاتقاء الخطر ،أيضا: لا تطابق القاعدة السابقة ثانيا

.تم تطبيقها بطريقة موحدة إذاإلاالضبط لا تحقق فاعليتها و المرجو منها إجراءاتبعض أن هناك

لا يتصور الاكتفاء بتكليف قائدي إذالمارة في الطريق العام لأمنالتدابير الوقائية ذلك أمثلةومن 

يتعين تنظيم إنماو ، 

.1ادللأفر المرور بالكيفية التي تراها سلطة الضبط و التي تحقق الوقاية 

بالنظام العام التي يراد توقيها الإخلالأوجهعن الناجمة الأضرار: لا تطبق القاعدة عندما تكون ثالثا 

لو لأنه، كبيرة الأضرارعندما يكون التهديد خطيرا و للأفرادحرية الوسيلة إطلاقلا يمكن إذ، ضئيلة 

هذه الحرية لحرمت سلطات الضبط من اتخاذ الوسائل الفعالة التي تجدي في دفع الخطر الجسيم أطلقت

فرصة للأفراد: لا تطبق القاعدة السابقة في حالة الاستعجال و الضرورة حيث لا تدع الظروف رابعا 

.479عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص - 1
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إذتلك الظروف في مثلالأفرادعلى قدرة ، كما أنه من غير المناسب الاعتمادتدبير الوسيلة المناسبة 

.1الخطر العاجل درءلتتخذ الوسائل الكفيلة أنيتعين على سلطة الضبط في مثل هذه الظروف 

الفرع الثالث :

.للمساواةامتصفا بالعمومية محققيكون التدبير الضبطيأن

مفادهو، المساواةمبدأو جوهري هو أساسيالحريات العامة و الحقوق لمبدأ الحقوق و تخضع 

ومن نقطة . الأسبابسبب من لأين في الحريات و الحقوق لا تفرقة بينهم في ذلك و متساو الأفرادأن

.2لحريات العامةحجر الزاوية في كل تنظيم قانوني للحقوق االمساواةمبدأالارتكاز هذه يعتبر 

في و العمومية يتصف بالتجريد أن، نه يجب حتى يكون التدبير الضبطي مشروعا وعليه فإ

مما تدخل في مجال أخرىنأإذ.الأفرادمواجهة 

تدبيرا عاما مجردا يشمل كل من تتوفر فيه صفة بعينها إلايكون أنفالتدبير الضبطي لا يمكن .تطبيقه 

اا ، و هذا على ، هبعينإلى شخصلا  بذ نة  قعة معي نة لا وا وط معي يها شر فر ف توا قعة ت اجه كل وا يو و 

.22منصوري سامية ، المرجع السابق ، ص - 1
.520عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص- 2
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بل يمتد ليشمل المكان الذي يجري العمل في نطاقه ،بالإجراءالعموم لا يتصل فقط بالفرد المكلف 

.1فيهاأو و المدة التي يتم من خلالها 

المطلب الثاني :

.الضبط و أسبابالرقابة على أهداف

بما تقوم عليه من حيدة 2الإداري تمارس السلطة القضائية رقابة كبيرة على سلطة الضبط 

المشروعية و رد مبدأضمان لنفاذ أوفى. و بذلك تشكلعن استقلال القضاء و موضوعية فضلا 

و ذلك لخطورة وسائل احترام قواعد القانون أفضلفهي تمثل .القانون أحكامعن الإدارةخروج 

.3الأفراد و انعكاسها المباشر على حريات الإداريقرارات الضبط 

، فإنهقرارات تقيد من خلالها الحريات العامة في شكلتصدرالإداريسلطات الضبط أنو بما 

يتحتم على السلطات القائمة لدى ممارسة نشاطهم الضبطي التوفيق و بالدرجة القصوى الممكنة بين 

و يمنع على هذه .و بين حماية النظام العام ،الحريات العامة التي يكفلها الدستور و التشريع معا 

و التقييد هو الأصلن الحرية هي لأ4تنظيمها فقط تقوم بإنماو السلطات التقييد المطلق للحرية 

.113دايم بلقاسم ، النظام العام الوضعي و الشرعي و حماية البيئة ، المرجع السابق ، ص - 1
.389، ص 1991ة المعارف ، مصر ، أون الإداري ، دراسة مقارنة ، منشعبد الغني بسيوني عبد االله ، القان- 2
.552عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص - 3
. 340لدبس ، المرجع السابق ، ص عصام ا- 4



الفصل الأول                                                حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية

69

كان ضروريا إذاإلالا يكون مشروعا الإداريمتخذ من قبل سلطات الضبط إجراء، فكل 1الاستثناء

.2للمحافظة على النظام العام

أنيقتضي الإدارينأيترتب على ما تقدم و 

يد ا من الإداريالضبط الرقابة على أهدافبينهامن و التي لرقابة القضائية تكون خاضعة ل تق و ال

أخرىالمتخذ من جهة الإجراءحقيقية تبرر أسبابو جود إلى، و )( الفرع الأولجهة

.) ( الفرع الثاني

:الأولالفرع 

.الإداريالضبط لى أهدافالرقابة ع

كبيرة في الرقابة القضائية على مشروعية قرارات  الضبط أهميةف تكتسي رقابة الغاية أو الهد

اف غاية بعيدة قيق غاية غير مشروعة سواء باستهدجل تحقد تستخدم سلطتها من أالإدارةف.الإداري

على هذا العيب و يطلق.ف الذي حدده لها القانون لهدف مغاير لأو بابتغاء هدعن المصلحة العامة 

Détournementالانحراف بالسلطة ( du pouvoir( العيوب و مهمةأدقو هو من

.87، ص1997، عمان ، 1الطباعة ، ط خالد خليل الظاهر ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، دار الميسرة للنشر و التوزيع و - 1
.158، ص 1998، عمان ، 1إعاد علي حمود القيسي ، الوجيز في القانون الإداري ، دار وائل للنشر ، ط - 2
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.1اتخاذ القرارإلىأدتيبحث عن البواعث و الدوافع المستورة التي لأنهالقاضي فيه شاقة و حساسة 

القرارات عرضة للانحراف بالسلطة و هذا نظرا لما هو مخول أكثرتعتبر القرارات الضبطية ف

المخصصف تميل بذلك هذه السلطات عن الهدقد ف، ت من تقييد للحرياالإداريلسلطات الضبط 

.2المتمثل في المحافظة على النظام العام الإداريلقرارات الضبط 

تعريف هذا العيب ( أولا ) ، تستدعي الإداريف بالسلطة في قرارات الضبط دراسة الانحراإن

البحث في سلطات القاضي في عملية الكشف إلىإضافة( ثانيا ) ، صور الانحراف بالسلطة ثم معرفة

.( ثالثا ) هذا العيب إثباتو 

عيب الإنحراف بالسلطة :تعريف - أولا 

فإذا إستهدفت الإدارة .إن عيب الإنحراف بالسلطة يتعلق بنوايا و مقاصد الإدارة مصدرة القرار 

أو إذا  إستهدفت غاية عامة أخرى ، ة بعيدة عن تحقيق المصلحة العامةمن خلال إصدار قرارها غاي

طة ليست غاية في فالسلفإن القرار يكون غير مشروع ،عن الغاية التي حددها القانون لقرارها ،تختلف

اا  .3و لكنها وسيلة لتحقيق الغايات و الأهداف العامة ذ

.817طاهري حسين ، المرجع السابق ، ص - 1
، 2007، ، الجزائربقسنطينةبوقريط عمر ، الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، جامعة منتوري-2

.124ص 
.221محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص - 3
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من خلال ما يلي :إساءة إستعمال السلطة و من ثم يمكن أن نحدد خصائص عيب

 إرتباط عيب إساءة إستعمال السلطة بغاية القرار يجعله عيبا متصلا بنفسية مصدر القرار و ما

بعناصر ذاتية و شخصية للشخص من إصداره للقرار ، فهو يتصل إذنأراد تحقيقه في النهاية

.1و هذا ما يجعل رقابة القاضي على هذا العيب أكثر صعوبة ، مصدر القرار 

 عيب قصدي أو عمدي ، بمعنى أن مصدر القرار يجب أن هو عيب إساءة  إستعمال السلطة

و أن يكون قصده قد ، غاية مخالفة لما حدده القانون لتحقيق يكون سيئ النية يعلم بأنه يسعى 

.إتجه إلى ذلك 

فلا يتحقق هذا العيب مهما  ،مصدر القرار هذا القصد العمديدى و من ثم إذا لم يتوافر ل

.2كانت الأضرار التي أصابت الأفراد من القرار

:صور الانحراف بالسلطة - ثانيا

الإداريالضبط هيئةعندما تستخدم الإداريفي قرارات الضبط ن هناك انحراف بالسلطة يكو 

غير هدف تحقيق إلىعندما تسعى أو، سلطتها لتحقيق غاية غير مشروعة بعيدة عن المصلحة العامة 

، 2012، الجزائر ، بقسنطينةدادو سمير ، الإنحراف في إستعمال السلطة في القرارات الإدارية ، مذكرة ماجستير في القانون ، جامعة مولود معمري-1
.22ص 

.329، ص 2003مصطفى أبو زيد فهمي ، قضاء الإلغاء ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، - 2
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و ذلك على ،دها القانون لها الإجراءات التي حدانحرفت سلطة الضبط عن إذا، وكذلك النظام العام

الشكل التالي :

جل مصلحة خاصة :صدور قرار الضبط من أ-أ 

بعيدة عن النظام أهدافاستخدمت سلطتها لتحقيق الإداري إذاتتحقق مسؤولية هيئات الضبط 

التي قد تسعى غراضالأيلي بذكر بعض و سنقوم فيما. 1أخرىأغراضلتحقيق ترمي كأنالعام

:كما يليالمتعلق بالنظام العام ، و ذلكالإداريبعيدا عن غرض الضبط لتحقيقهاسلطة الضبط 

تحقيق مصلحة مالية :- 1

االإداريقد تستعمل هيئات الضبط  لط أومالية سواء للحصول على موارد أغراضلتحقيق اس

غرض غير قيق استعملت هذه السلطة لتحلأاللإلغاءسببا و يكون ذلك ،تخفيض المصروفات

، مصانع بمقتضى سلطة الضبط إغلاقذلك أمثلةومن . جله السلطة الغرض التي منحت من أ

.2من مبالغ كبيرة يستلزمو يكون الهدف الحقيقي هو تفادي نزع الملكية بما 

تحتكر صناعة عيدان الثقاب لكي تضيف موارد أنالحكومة الفرنسية أرادت1872ففي سنة 

تنزع الحكومة ملكية المصانع القائمة في فرنسا و التي أنيستلزم الإجراءو كان هذا ، للدولة جديدة 

.388، ص 1998، ، دار النهضة العربية  ، مصر1ج رسلان ، وسيط القانون الإداري ، أنور أحمد - 1
.177طاهري حسين ، المرجع السابق ، ص - 2
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أنذلك سيكلف الدولة مبالغ طائلة قرر أنوزير المالية رأىو لما . تباشر هذا النوع من الصناعة 

ع لك المصانبإغلاق تأمربإصدار الإداريبناء على سلطة الضبط قامطريقة ملتوية حيث إلىيلجأ

يدخل في الإجراءهذا أنو لا شك .أعمالهاتحصلت على ترخيص سليم بمباشرة التي لم تكن قد

ااممارسة سلطة الضبط ضمن الظروف العادية  اص تص ، لاخ

.1الأفرادعلى حساب للإدارةرعاية المصلحة المالية إلايقصد بهالتدبير لم يكن 

:لغير محاباة اأويق مصلحة شخصية تحق- 2

عين للسهر على تحقيق مصالح الذي الإدارةعمد رجل تي، و فيها هذه هي أبشع صور الانحراف 

ه  ، ناسيا بذلك واجبتحقيق مصالح شخصية ، أو محاباة الغير و حماية الخير المشترك لها الجماعة 

و يحدث .و بذلك يفقد عمله صفته العامة،للحصول على نفع ذاتيتحلل من قيوده و يسعى و ي

كأن تقدم سلطة الضبط باستغلال هذه السلطة المخولة لها ،كثيرا في الحياة العمليةالأمرمثل هذا 

و كثيرا ما تحدث هذه الحالات على . 2محاباة للغير أولعائلته أونفع شخصي لمصدر القرار لتحقيق

االس الشعبية  وى  ت الس الإداريةة أصدرته الغرفعلى سبيل المثال قرارا نأخذالبلدية و مس الأعلىب

1978مارس4بتاريخ 

عين البنيان .

.866، المرجع السابق ، ص ، الوجيز في القانون الإداري سليمان محمد الطماوي - 1
.70بوقريط عمر ،  المرجع السابق ، ص - 2
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يتضمن منع إدارياصدر قرارا رئيس بلدية عين البنيان أأنتتلخص وقائع هذه القضية في حيث

مركز اليتامى عم على مستوى البلدية باستثناء استهلاك و بيع المشروبات الكحولية في المقاهي و المطا

نه أ04/03/1978في قرارها الصادر في ) الإداريةغرفتها و اعتبرت المحكمة العليا  ( ." الجميلة"

من القانون البلدي 237كان لرئيس بلدية عين البنيان استعمال السلطات المخولة له بموجب المادة إذا

العمومية التابعة الكحولية في المرافق المشروباتلتنظيم بيع و استهلاك 18/01/1967المؤرخ في 

غريبة لأسبابالإجراءتخذ هذا أنه إفإنه يتضح من خلال هذا التحقيق،للبلدية حماية للنظام العام

عن النظام العام و ذلك بمنع بيع المشروبات الكحولية ، في حين رخص بيع هذه المشروبات في مرافق 

نحراف شروعية قرار رئيس البلدية لسبب الإن للطاعن على حق في التمسك بعدم معليه فإوأخرى .

.20/05/19751قرار رئيس البلدية المؤرخ في بإلغاءحكم الأسباببالسلطة و لهذه 

سياسية : أوحزبية أغراضلتحقيقاستعمال السلطة إساءة-3

سياسية ، أوصبغة حزبية أيإلىف أن ديجب الإدارةقرارات إن 

فا من ورائها تحقيق قرارات هادإصدار عن تلك القاعدة و استخدم سلطاته في الإدارةحاد رجل فإذا

استعمال السلطة .إساءةن قراراته هنا تكون مشوبة بعيب ، فإحزبي أوغرض سياسي 

1 - Voir arrêt cour suprême – Chambre administrative en date du 4 mars 1978 ,  Recueil d’arrêts,
Jurisprudence Administrative , O.P.U , Alger , 1979 , p 108 .
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بتغيير الحزب تأثردون الإداريالعمل أداءف من ذلك هو المحافظة على استمرارية معدل و الهد

فيجب الإداريالعمل أمااتمع ، لإرادةتتغير وفقا فالأحزاب.الشؤون السياسية للبلاد بإدارةالقائم 

بغض النظر عن ميولهم السياسي .الأفراديتسم بالثبات لتحقيق الصالح العام لجميع أن

يحاول أنيحدث عند التغيير الوزاري إذو تكثر تطبيقات هذا النوع من الانحراف في الحياة الحزبية ، 

نه لا يجوز للرئيس دد أو القاعدة العامة في هذا الص.المعارضة الأحزابالحكام الجدد الانتقام من 

قرارات مشبعة بالباعث السياسي يصدرأنالإدارةكانت أياكانت درجته و أياالإداري

.1الرأيفها الانتقام لمن يخالفه في هد

:إعادتهأومصلحة عامة ليست حفظ النظام لأجلصدور عمل الضبط - ب

نظام عن الأجنبيةلتحقيق مصلحة عامة و لكنها الإداريالضبط أعمالفي هذه الحالة تصدر 

ف أن تستهدبالسلطة الانحراف تتجنب عيبلكي الإداريلسلطات الضبط لا يكفيإذ، العام

جل الغرض الذي حدده المشرع خصيصا و المتمثل في تكون من أأنيجب بل، مصلحة أيأعمالها

.2إعادته أوحفظ النظام العام 

.406علي عبد الفتاح محمد ، المرجع السابق ، ص -1
.370عصام الدبس ، المرجع السابق ، ص -2
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ن المشرع و بذلك فإ، شريع أو طبيعة الاختصاص يستخلص الهدف المخصص من روح التفقد 

اا إفإذا ما ا هو المحافظة على النظام العام .حدد لسلطات الضبط هدفا محدد لط ارة س الإد لت  عم ست

كان قرارها مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة حتى و لو كان ،   في هذا الخصوص لغير هذا الهدف 

فقرار الضبط الإداري المتخذ لمصلحة عامة و لكنها أجنبية  عن .الهدف لا يجانب المصلحة العامة 

، إذ يجب أن يكون اف بالسلطة النظام العام ليس كافيا لسلطات الضبط الإداري لكي تؤمن الانحر 

.1جل تحقيق الغرض الذي جسده القاضي خصيصا فقط أو إعادة النظام العام قرار الضبط من أ

:بالإجراءاتالانحراف -ج

ستعمالها من ا إلهلا يجوزإداريةلإجراءاتالإدارةيقع هذا النوع من الانحراف في حالة استخدام 

كان آخرإجراءمحل إداريإجراءاستخدام إلىتعمد أاأي، إليهف الذي تسعى جل تحقيق الهدأ

مغاير إجرائيستعمال طريق إإلىالإدارةأتلجفقد .فهاإلى هديجب عليها ممارسته في سبيل الوصول 

.2معقدة إجراءاتذلك هربا من و القيام بهلذلك الواجب 

جل تستخدم إجراءات مشروعة  من أقدلضبطأن سلطات افي قرارات الضبط الإداري نجد و 

.أستخدمت فيها و لكن هذه الإجراءات غير خاصة بالحالة التي ، حفظ النظام العام  أو إعادته 

.25، ص 1996عبد الحكيم فودة ، الخصومة الإدارية ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، -1
، تلمسانبكر بلقايد ، والعام ، جامعة أبدايم نوال ، القرارات الإدارية الضمنية و الرقابة القضائية عليها ، مذكرة ماجستير ، تخصص القانون -2

. 89ص ،2010الجزائر ، 
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سلطة الضبط قرارها لتواء يكون في توجيه الإجراءات  إلى قرار غير مخصص لها ، كما قد تصدر فالإ

جل كسب تجنب بعض الصعوبات الخاصة أو من أعه سواء لباستعمال إجراء غير الذي يجب إتبا

ن القضاء الإداري يرفض ذلك و يلغي القرارات التي تكون مشوبة بعيب . و رغم هذا التبرير، فإالوقت 

.1في حالة الانحراف بالإجراءات الانحراف بالسلطة 

الانحراف بالسلطة :إثباتعبء-ثالثا

يثيره صاحب أنيلزم إنما، و عيب الانحراف بالسلطة لا يتعرض له القاضي من تلقاء نفسه إن

إلىالإدارةالتي تتوخاها الأغراضن القضاء يقيم قرينة على سلامة لأالإثباتكما يقع عليه .المصلحة 

مهمة ف.2الها بالانحراف في استعمالإدارةالإسرافلخطورة كذلك نظرا  ، ويثبت العكسأن

لكوالإدارةكان لا يملك من المستندات ما يثبت به انحراف إذاالمدعي شاقة  خاصة  ا  ته لط ا في بس

ذلك تحت إلىفي حالة اضطرارها بوسعهاأاكما .مها بالطبع طواعية و التي لن تسلالإدارةحوزة 

أنهذا العيب إثباتن للمدعي في سبيل لذلك فإ،الانحراف أدلةتطمس فيها أنضغط قضائي تأثير

إلىأولا. فيلجأحسبما يتيسر على المدعي ذلك إليهاهي تتدرج في اللجوء ، و يسلك طرقا شتى

، تلمسان ، بكر بلقايد والعام ، جامعة أبركن السبب في القرارات الإدارية و الرقابة القضائية عليه ، مذكرة ماجستير في القانون ، مأمونمؤذن -1
.331ص ،2007الجزائر ، 

. 178طاهري حسين ، المرجع السابق ، ص - 2
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يسترشد في ذلك أنقد تكشف صيغة القرار عن دليل معين ، و له نص القرار المطعون فيه ، إذ 

.1ن القرار ناقشات و المراسلات التي تمت بشأبالم

نه سوف عيب الانحراف بالسلطة لو ترك و شأالطاعن في القرار بأنأدركالإداريالقاضي أنغير 

لا يحدث عمليا ، أمربخطئها و هو الإدارةعتراف فلا ينتظر إإثبات هذا العيب ،لا يقدر على هذا 

اا أحيانافيضع ، العيب إثباتبل يقدم للطاعن ما ييسر له  بذ يد  تف ئن  القرار المطعون فيه أنقرا

فيكتفي بتقديم 2المساواة مع تماثل الظروف بمبدأيخل القرار أنمثال ذلك . نحراف بالسلطة مشوبا بالإ

حتى تقوم الإدارةإلىالإثباتعبءو بذلك ينتقل ، المدعي قرينة يشكك في سلامة الغاية من القرار 

الكافية التي تقنع القاضي اعتبر ذلك تسليما منها الإجابةسكتت و لم تقدم فإذا. بدفع ذلك الشك 

مرحلة توزيع إلىعلى المدعي الإثباتعبءإلقاءو بذلك ينتقل القاضي من مرحلة ، بطلبات المدعي 

.3الإداريبحيث يتحمل كل طرف فيها نصيبا يحدده القاضيبين طرفي الدعوى هذا العبء

و من ثم فإنه يحدد ،غير مقيدة بطريقة معينةالانحرافلذلك فإن سلطة القاضي في إثبات 

كما يحدد قيمة كل منها في .و بكل حرية طرق الإثبات المقبولة و التي تلائم الدعوى المعروضة أمامه 

.413علي عبد الفتاح محمد ، المرجع السابق ، ص - 1
.90دايم نوال ، المرجع السابق ، ص - 2
، جامعة بسكرة ، الجزائر ، فائزة جروني ، قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، مذكرة ماجستير في القانون العام-3

.35، ص 2004
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اعه ا دون قيد أو مراعاة لأسبقيات أو ترتيب بالإثبات دى إقتن م قدر  ي ين مختلف الطرق التي يعتمد و 

.1عليها

و من ثم فإن القاضي الإداري يتمتع بسلطة كبيرة تساعده على تكوين عقيدته و التثبت من 

، الأمر الذي يقودنا إبداع الحلول المناسبة و العادلةو لا يحده في ذلك إلا قدرته على ،تحقيق الإدعاء

.2بات الحرالإثإلى القول أن المذهب الذي يعتنقه القانون الإداري في الإثبات هو مذهب 

قامة التوازن بين  أطراف الدعوى يستلزم قيام القاضي بدور إيجابي من خلال إلزام فمن أجل إ

الواقعة المطروحة أمامه كما له أن يأمرها بإجراء تحقيق في.الإدارة بتقديم الأوراق و المستندات 

خلال ما يلي : منو هذا ما سيتم توضيحه ، قيق حو تزويده بنتيجة الت

الأوامر الموجهة للإدارة لتقديم ما لديها من مستندات :-1

لى تقديم دليل ضد نفسه ، إذا كانت القاعدة العامة في الإثبات العادي أنه لا يجوز إجبار أحد ع

الوصول إلى  دة الإدارية يجوز للقاضي أمرالمافي فإنه 

.كشف الحقيقة 

،     ام ، جامعة الحاج لخضررف عن هدفه المخصص ، مذكرة ماجستير في القانون العأمزيان كريمة ، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنح-1
.159، ص 2011، الجزائرباتنة ، 

2 - Alain PLANTEY , La preuve devant le juge administratif , Dalloz , Paris , 1998 , p 77 .
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من المبادئ المستقرة في مجال المنازعة الإدارية ،  أنه على جهة الإدارة تقديم كل الوثائق هلذلك فإن

غير أن هناك .و المستندات المتعلقة بموضوع المنازعة أو المنتجة في إثبات النزاع تأكيدا أو نفيا 

سرية تحظر القوانين الإطلاع عليها من جانب الخصم و تقصر الإطلاع عليها من جانب مستندات

1.

هذا و خروجا عن الأصل العام في عدم جواز إجبار طرف على تقديم دليل ضد نفسه ليستفيد 

، منه خصمه في مجال المنازعات الإدارية 

في الدعوى حيث يرجع ذلك إلى الدور الإيجابي الذي يقوم به القاضي الإداري.الحائزة لها غالبا 

.2الإدارية و إلى إعتبارات حق الدفاع 

الأوامر الموجهة للإدارة من أجل إجراء تحقيق إداري :-2

ها متباينان من حيث المركز القانوني ، قاضي الإداري ينظر في منازعة طرفيمن المسلم به أن ال

لزاما على القاضي الإداري تقصي الحقيقة لذلك كان ، فالإدارة كانت و لا تزال تتمتع بالمركز الأقوى 

في الدعوى المعروضة أمامه و وقائعها ، فله أن يوجه أوامر للإدارة من أجل تزويد المحكمة بأدلة الإثبات 

.اللازمة للفصل في الدعوى هذه الأوامر هي أوامر التحقيق

.161أمزيان كريمة ، المرجع السابق ، ص -1
.11، ص 2005الإثبات في المنازعة الإدارية ، دار هومه ، الجزائر ، مبادئلحسين بن شيخ اث ملويا ، -2
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الإدارة بإجراء تحقيق في ير القاضي الإداري أحد موظفيقصد بإجراء تحقيق إداري أن يأمو 

الواقعة المعروضة أمامه ، و يلتزم المحقق بإيداع تقرير بنتيجة التحقيق يرفق بملف الدعوى و يخطر به 

.1الأطراف للإطلاع عليه 

سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة من أجل إجراء التحقيق ترتبط بصفة القاضي و

الأمر ا  لطة  له س ذي  ل ا

:بقولها 2الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و75هذا ما نصت عليه المادة ، و المنازعات الإدارية 

بأي إجراء " يمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم ، أو من تلقاء نفسه ، أن يأمر شفاهة أو كتابة 

قاء نفسه إذا نستنتج من هذه المادة أن القاضي يأمر بإجراء تحقيق بطلب من الخصوم أو من تل

ضرورة في ذلك من أجل الفصل في النزاع المعروض عليه .ارتأى

.162أمزيان كريمة ، المرجع السابق ، ص -1
.2008لسنة 21عدد ج ر ج ج، ق إ م إالمتضمن 2008فيفري 23المؤرخ في 09-08قانون رقم -2
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الفرع الثاني :

الضبطي .الإجراءأسبابالرقابة على 

واقعية أسبابلذلك لابد من توافر الأفرادقيودا تحد من حقوق و حريات الإدارييمثل الضبط 

، و بذلك يشكل عنصر السبب في قرارات 1الضبط إجراءاتلاتخاذ الإدارةقانونية تبرر لجوء أو

ااالإدارين سلطات الضبط لأسمة مميزة في عملية الرقابة القضائية الإداريالضبط  ار قر بناءتصدر 

.2جل المحافظة عليه بالنظام العام و من أالإخلالعلى سبب 

إن دراسة الرقابة على أسباب الإجراء الضبطي تتطلب التعرف على سبب القرار ( أولا ) ، ثم 

) ، و عبء إثبات السبب ( ثالثا ) .صور الرقابة على السبب ( ثانيا 

:المقصود بسبب القرار - أولا 

للتدخل الإدارةيمكن تعريف سبب القرار بأنه حالة واقعية ( مادية ) أو قانونية تسبق القرار و تدفع 

.3الإداريفذلك يمثل سببا لاتخاذ قرار الضبط بالأمنقرارها ، مثال ذلك وقوع اضطرابات تخل بإصدار

.394المرجع السابق ، ص د رسلان ، أحمأنور -1
2 - R-BONNAR , Précis de droit administratif , 3eme édition , librairie générale de droit et de
jurisprudence , Paris , 1940 , p 418.

. 197محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص - 3
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هناك شرطان يجب توافرهما في عنصر السبب هما :من هناو

القرار :  إصداريكون سبب القرار قائما و موجودا حتى تاريخ أنيجب -1

الإدارةإليهاندت ولى يجب أن تكون الوقائع التي استهذا الشرط في الحقيقة له شقان ، فمن ناحية أ

قرارها قد وقعت فعلا أي يجب أن يكون سبب القرار صحيحا من الناحية المادية أو الواقعية إصدارفي 

و من ناحية  أخرى يجب أن تكون تلك الوقائع المكونة لركن السبب .كان القرار معيبا في سببه إلاو 

ريخ صدور ن تابيقا للقاعدة العامة التي تقضي بأو ذلك تط،القرارإصدارقد استمرت حتى تاريخ 

.1هو الوقت الذي يجب الرجوع إليه لتقدير مشروعية أو عدم مشروعية القرار القرار 

يحا طبقا للقانون :حمشروعا أي صيجب أن يكون السبب - 2

حدد القانون أسبابا محددة يجب أن تستند إذاو تظهر أهمية هذا الشرط بصفة واضحة في حالة ما 

في نطاق السلطة المقيدة للإدارة . و في و تكون في هذه الحالة ،إليها

غير السبب أو الأسباب المحددة بحفظ النظام العام أو خرآإذا استندت الإدارة إلى سبب هذا الصدد

أن تصدر سلطة الضبط قرارا بإغلاق من ذلك، 2إعادته يكون قرارها قابلا للإلغاء لعدم مشروعيته 

.133ق ، ص طاهري حسين ، المرجع الساب- 1
.216، ص 2003عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، أوجه الطعن في إلغاء القرار الإداري في الفقه و قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، مصر ، - 2
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سوق خاص يوم الاثنين من كل أسبوع بسبب إعطاء الفرصة لرواج سوق عمومي و هو سبب 

.1لا علاقة له بالمحافظة على النظام العام  

أسباب تتمتع بسلطة تقديرية في اختيار و تقديرالإدارةة أن الأصل العام هو أن لاحظيجب المو

و في ظل تلك في هذه الحالةإلا أنه حتىمن واقع العمل و الظروف ، 

لا يكفي أن يكون السبب الذي استندت عليه الإدارة في قرارها موجودا بل يجب أن ،القاعدة العامة

.2يكون صحيحا من الناحية القانونية 

:صور الرقابة على السبب -ثانيا

ثلاثة إلىأصابهنتيجة عيب الإداريو يمكن ترتيب مدى الرقابة على عدم صحة السبب في القرار 

بة على التكييف القانوني و الرقا، تتمثل في الرقابة على الوجود المادي للوقائع ، مستويات متدرجة 

سيتم التعرض له فيما يلي : ماهو و ، للأسبابالرقابة على القيمة الذاتية أخيراو ، للوقائع

الرقابة على الوجود المادي للوقائع :-أ

سلطة إليهاكانت ظروف الواقعة التي تستند إذافي هذا النوع من الرقابة يتحرى القاضي عما 

وقائع غير إلىقد استندت في تبرير قرارها الإدارةنأثبت فإذا، الضبط كسبب لقرارها قد وجدت فعلا 

.224، ص 2004عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، مصر ، - 1
.200محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص - 2
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الإدارةتكون أنو يستوي في ذلك .قرارها إلغاءتعين في هذه الحالة ، صحيحة من الناحية المادية 

على العكس من ذلك كانت على علم أو، بقيام الوقائع التي تدعيها اعتقدت خطأأيحسنة النية 

.1ة وقائع غير صحيحإلىففي كلتا الحالتين يلغى القرار لاستناده .بانعدام هذه الوقائع

تقديرية في الظروف أوكانت مقيدة سواء  أي بصدد القرار المتخذ الإدارةو مهما كانت سلطة 

قد الإدارةأنثبت إذاللإلغاءو قابلا ،بعيب السببامشوبالقراريكون، الاستثنائية أوالعادية 

كانت أننه بعد القول أ. لهذا يمكنوقائع غير صحيحة من الناحية المادية إلىاستندت في تبريره 

يكون للقضاء حق أنالوقائع التي يقوم عليها قرارها دون إيجادالإدارة

من للتأكدالوقائع خاضع للرقابة القضائية إلىالاستناد أصبح، التحقق من وجود هذه الوقائع 

.2ية تقدير أوسلطة مقيدة للإدارةوجودها سواء كانت 

ن بما و يعد ذلك تكريسا لدولة القانو ، عا يكون مشرو أنلابد ، و حتى يكون السبب صحيحا 

الإدارةن لأيكون السبب قائما و حالا أنذلك لابد إلىبالإضافة. الأفراديكفل حقوق و حريات 

وجوده عدم أون زوال الوضع ، و من ثم فإمواجهة وضع واقعيأرادتإنماللقرار إصدارهاحال 

.556عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص - 1
. 82مؤذن مأمون ، المرجع السابق ، ص - 2
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، فإذا لم يوجد إخلالالاستمرار فيه كما لو كان الوضع عاديا أوالقرار إصدارأحقيةللإدارةلا يعطي 

.1فإن قرارها ينعدم فيه السبب تقييد الحريات إلىالإدارةبالنظام العام و بادرت 

الس الأعلى و في قرار صادر من ية ب ار الإد لغرفة  فصلا في القضية 1984جويلية 11بتاريخ ا

ما يلي :جاء ( وزير الداخلية ) مدعى عليه ، وعمران رابح ) كمدعي و السيد التي جمعت السيد ( أ

03شاغل لفيلة واقعة ببئر خادم " أوعمران"أن السيد

بساحة 

قرار من هذا الأخير يتضمن رخصة للبناء مؤرخ، ثم تحصل على 1978أكتوبر 28يخ بئر خادم بتار 

1979ماي 29ا بتاريخ ، إلا أن رئيس دائرة بئر مراد رايس  أصدر قرار 1979جانفي 16في 

نه المساس بالنظام العام ، حيث جاء في نجازه من شأأن البناء المزمع إأساس الأشغال علىوقف ب

حيثيات القرار أن : "حيث أنه على الإدارة فحص هذه النقطة أثناء مباشرة التحقيق بخصوص طلب 

نه لا مجال هناك لا لرفض منحالسيد أوعمران ، حيث أن الإدا

ن قرار رئيس دائرة بئر مراد رايس احترام مقتضيات خاصة ، و من ثم فإرخصة البناء و لا لربطها ب

.مشوب بخطأ واضح و ما دام كذلك مستوجب للإبطال "

. 158عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص - 1
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.19841جويلية 11

ني للوقائع :القانو الرقابة على التكييف - ب 

في رقابة المرحلة الثانية إلىنه ينتقل ، فإللوقائعلوجود المادي االإدارييراقب القاضي أنبعد 

على الإدارةأصغتهالوصف القانوني الذي أومن سلامة التكييف التأكدتنصب على التيالسبب و 

في الحالة و ،كان هذا الوصف سليما من الناحية القانونية كان القرار صحيحافإذا. هذه الوقائع 

لقرارهاإصدارهاأثناءالإدارةقد يلزم المشرع ف.2بعيب انعدام السبب امعيبيكون ن القرار فإالعكسية

الأسبابأساسعلى إلامثلا اتخاذ قرار لها الإدارةفلا تستطيع ، الموضوعية عاة بعض الشروطامر 

.3المشروعة و متجاوزا للسلطة لمبدأاكان قرارها مخالفإلاو ، المذكورة في القانون 

الة الواقعية و النص مقابلة بين الحإجراءللوقائع تقتضي ن رقابة التكييف القانوني بذلك فإو

عد ا إنشائيجهد إلىتأكيدالقانوني وهي تحتاج بكل  ب تكون مجرد عمل  يتم بملاحظة أنو خلاق ي

للقانون .الوقائعمطابقة 

لتحقيق االإداريتطلب من القاضي ة على التكييف القانوني للوقائع تن الرقاب، فإعلى ذلك بناء و

و ذلك على ، الضبطية المختصة على الوقائع الإداريةالسلطة أنزلتهالذي من سلامة التكييف القانوني

.26مشار إليه في مذكرة منصوري سامية ، المرجع السابق ، ص - 1
.236ص ،2001عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، - 2
.373ص ،2003، الجزائر ، 4ط، ه، دار هومرية ، وسائل المشروعية لحسين بن شيخ آث ملويا ، دروس في المنازعات الإدا- 3
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قامت حالة إذاإلاالصادرة بموجبها الإجراءاتو الإداريةالقرارات لإصداراكون ثمة سببينه لاأأساس

قرارات أنكقاعدة عامة للتحقق من يبسط رقابته  الإداريلقاضي فا.قانونية تسوغ التدخلأوواقعية 

أوبالنظام العام الإخلالا ن يكون من شأأقانون لتبريرها بوقائع تصلح إلىتستند الإداريالضبط 

ن القضاء يعتبرها كافية لتبرير فإ، في الوقائع مثل هذه الصفات توافرفإذا. به بالإخلالالتهديد 

.1القرار

في لقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي في مباشرة هذا النوع من الرقابة عندما أصدر حكمه الشهير و 

من القانون 118و تتلخص وقائع هذا النزاع في أن المادة .1914سنة GOMELقومال قضية 

تعطي للمحافظ الحق في رفض التصريح بالبناء في الحالات التي يؤدي 1911جويلية 13الصادر في 

إلى الإدارة بطلب GOMELفيها البناء المقترح إلى الإضرار بموقع أثري . حيث تقدم المواطن 

في باريس ، و لكن الإدارة إستنادا إلى النص BEAUVEAUالتصريح له بالبناء في موقع ميدان 

الس أن الميدان  قرر  ار .  لقر اء ا لغ ا بإ يه لب ف يطا وى  فع دع فر اء ،  ه بالبن ل يح  تصر فضت ال بق ر لسا ا

ة التصريح بالبناء للطاعن يعتبر تطبيقا المذكور لا يعتبر كله بمثابة موقع أثري ، و من ثم فإن رفض الإدار 

، حيث جاء في الحكم أن " من إختصاص مجلس الدولة التحقق مما إذا كان موقع 118خاطئا للمادة 

مر كذلك فللمجلس أن يتحرى عما إذا  المبنى المقترح متداخلا مع معالم أثرية قائمة ، و إنه إذا كان الأ

.360عصام الدبس ، المرجع السابق ، ص -1
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وي بطبيعته على إعتداء على تلك المعالم . و حيث أن ميدان كان المبنى على النحو المقترح لا ينط

BEAUVEAU1.

السبب من خلال التكييف أما في مجال رقابة القضاء الجزائري لقرارات الضبط الإداري لعنصر

بمناسبة قضية (م.ل) 1989فيفري 25، القانوني

هذه القضية فيما يلي :وقائع، حيث تتمثل ضد والي ولاية الجزائر 

قرارا يتضمن سحب رخصة مخزن للمشروبات من 1985ماي 15صدر والي ولاية الجزائر بتاريخ أ-

الي قراره على أن الحانة واقعة بمحاذاة مقر قسم جبهة التحرير الوطني الفئة الثانية ، حيث أسس الو 

و في منطقة محمية .بالقبة 

أن الأسباب التي أيحيث تمسك الطاعن في طعنه بانعدام الأسباب و انعدام الأساس القانوني ، -

. فقد جاء في تكييف قانوني يمكن على إثره سحب الرخصة اصدر على أساسها الوالي القرار ليس لهأ

أماكنهان اختيار ة برخص بيع المشروبات الكحولية فإلة متعلقحيثيات القرار أنه ما دامت المسأ

جهة أخرى على ضوء و من.و استعمالها يتقرر من جهة على ضوء الحاجة إلى حماية بعض المناطق 

.المناطق و وجود الرعايا الأجانب)بعض المناطق المحددة في الزمان و المكان ( كالطابع السياحي لبعض

1 - C.E , 4 Avril 1914 , Gomel , Rec , p 488 .
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المناطق ازن المشروبات ونه و بخصوص هذه القضية و على ضوء التشريع المالي المتعلق بمخحيث أ-

لا يدخل ضمن حالات منع الرخصة أو سحب ن مجاورة مقر قسم جبهة التحرير الوطني ، فإالمحلية

الس الأعلى بإلغاء القرار لانعدام  لك  بذ قضى  لحصر، ف ا يل  لى سب ا ع نون المحددة قا غلال  الاست رخصة 

.1الأسباب

:مةالملاءرقابة -ج

على ييفها القانوني وسع رقابته مارس القاضي رقابته على الوجود المادي للوقائع و تكأنبعد 

الإداريهنا يراقب القاضي و 2الإداريالمتخذ من قبل سلطة الضبط الإجراءو خطورة الوقائع و أهمية

أي، عمل الضبط المطعون فيه إلىأدتلدرجة جسامة الوقائع التي الإداريةتقدير السلطة الضبطية 

تخذ على الوقائع المأهميةمدى اتفاق و تناسب موضوع هذا العمل الذي اختارته تلك السلطات مع 

الذي اتخذته الإجراءوأالإداريمة القرار هنا يحقق و يراقب مدى ملاءالإداري القاضي و .أساسها

.3رقابة المشروعية إطارمة هنا تبقى في سلطة الضبط لذلك فإن رقابة الملاء

رقابة في  الإدارةو لكنه قد يفرض على ، مة يلغي القرار لعدم الملاءلاالإدارين القضاء لهذا فإ

كانت شرطا من شروط إذامة لرقابته الملاءو قد يخضع ، كيفية ممارستها لاختصاصها التقديري 

.114، ص رجع السابق مون ، المأمشار إليه في مذكرة مؤدن م-1
، ، تيزي وزو القانون العام ، جامعة مولود معمريفي باية سكاكني ، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات الأساسية ، رسالة دكتوراه -2

.262ص ،2011، الجزائر
.362عصام الدبس ، المرجع السابق ، ص -3
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إامتهءملاو الإداريحرة في تقدير مناسبة القرار الإدارةكانت إذانه ، بحيث أة يالمشروع ن ملتزمة بأف

ام ذا التقديرالأحوالالظروف و أفضلتضع نفسها في  لقي ه بروج موضوعية و بعيدا عن تجريأنو ،ل

.1لإجرائهزمةاللان لديها العناصر يكو أنالبواعث الشخصية و بشرط 

.فقضاء مجلس الدولة الفرنسي يحمل العديد من التطبيقات في مراقبة القيمة الذاتية للأسباب 

و من أشهر هذه التطبيقات نجد التدابير المتخذة في مجال الحريات العامة و التي تحمل اعتداء على هذه 

1933ماي 13بتاريخ BENJAMINو نذكر على سبيل المثال قضية بنجامين ، 2الحريات

رة محاضإلقاءمنع المحضر السيد بنجامين من رئيس البلدية أنحيث تتلخص وقائع هذه القضية في 

ن الأسباب ها هذا الاجتماع ، فدفع المدعي بأمخاطر الإخلال بالنظام العام التي قد يثير خاصة بزعم 

لن مجلس الدولة في حيثيات الحكم أنه لا ترقى إلى حد منع الاجتماع ، فأعرئيس البلدية التي أبداها 

يست جسيمة بالدرجة التي لا لتضح من التحقيق أن الاإ

من تدابير ضبط مناسبة للتحكم في لرئيس البلديةيستطيع معها التحكم في النظام العام و ذلك بما 

.3الوضع دون منع المحاضرة ، و نتيجة لذلك قرر مجلس الدولة إلغاء قرار المنع 

.110، ص رجع السابق مؤدن مأمون ، الم-1
.67، ص 1980، البنا ، سلطة الضبط الإداري ، مجلة القانون و الإقتصاد ، مطبعة جامعة القاهرة  ، مصرعاطف -2

3 - C.E , 19 Mai 1933 ,  Benjamin , Rec , p 233 .
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إثبات السبب .عبء-رابعا 

في مجال إثبات عيب السبب ، تقضي بأن البينة على من إدعى هناالقاعدة الأصولية العامة إن 

أي أنه يجب على الطاعن أن يثبت إنعدام الوقائع المكونة لركن السبب أو حدوث خطأ في الوصف 

كما ي.لإدارةإستندت إليه االقانوني الذي 

، 1ا الأسباب التي إستندت إليها في إصدارها مما يجعل مهمة الطاعن عسيرة لا تتضمن دائمالإدارية 

. لذلك إذ يتعين على الخصم الذي يدعي شيئا أمام القضاء أن يقدم الدليل الذي يثبت صحة إدعائه

.لا ترد إدعاءات الخصم قضائيا إلا في ا، كماالإثباتيقع عليه عبء

الإثبات يقع على عاتق المدعي لا يعني بالضرورة أن يقيم الدليل كاملا على إن القول بأن عبء

فيتوجب ، صحة إدعاءاته ، و علة ذلك أن الخصم في الدعوى يدعي وقائع أخرى مغايرة و متناقضة 

اا أيضا ، و عليه لا يقصد بقاعدة البينة على  من إدعى أن يلقى الإثبات يه إثب كاملا على كاهن عل

،المدعي

.2دعاءاته عقيدة لدى القاضي و إقناعه بصحة إ

.695، ص 2001عبد الغني بسيوني عبد االله ، القضاء الإداري اللبناني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، -1
، ، الإمارات العربية المتحدة13علي خطار الشنطاوي ، دور القضاء الإداري في تحديد أسباب القرار المطعون فيه ، مجلة الشريعة و القانون ، العدد - 2

. 136، ص 2000
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إذ ، الإثبات صعوبة إذا كشفت الإدارة مضطرة أو مختارة عن أسباب قرارها و لا يشكل عبء

و لكن تكمن صعوبة إثبات السبب في حالة .تنصب رقابة القضاء على ما ذكرته الإدارة من أسباب 

:سيتم شرحه فيما يلي، و هذا ما 1عدم الإفصاح عن الأسباب التي دفعتها إلى إصدار قرارها 

حالة ذكر الإدارة لأسباب قرارها : -أ 

لا تثور مشكلة في الإثبات إذا ما قامت الإدارة بالإفصاح صراحة عن سبب أو أسباب قرارها ، 

زمة بذلك و لكنها مللم تكن أوسواء كانت ملزمة بتسبيب أو تعليل قرارها بناء على نص القانون 

ارة و هنا تخضع الأسباب التي أفصحت عنها الإد. قامت طواعية و إختيارا بإبداء أسباب قرارها 

.2لمناقشة الطاعن بالإلغاء و لرقابة و تقدير القاضي الذي ينظر في الدعوى 

أي تعليل قرارها بناء على نص القانوني ، ب يأنه إذا كانت الإدارة ملزمة بتسبإلى تجدر الإشارة و 

فإن تخلف ، قرارها دون تسبيب صريح و كاف ظزه، و مع ذلك قامت بإصدار أو مبدأ قضائي 

التسبيب يمثل هنا عيبا في شكل القرار يؤدي وحده و بذاته إلى إلغاء القرار إستقلالا عن عيب 

.3السبب

.150، المرجع السابق ، ص مأمونمؤدن -1
.570عبد الغني بسيوني عبد االله ، القضاء الإداري اللبناني ، المرجع السابق ، ص -2
.218محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص -3



الفصل الأول                                                حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية

94

حالة عدم إفصاح الإدارة عن الأسباب :-ب

القرار أو أمام القضاء ، إذا لم تذكر الإدارة الأسباب التي بنت عليها قرارها الإداري سواء في صلب 

التيو الملفات لأنه لا يملك المستندات و الأوراق ، ثبات السبب يصبح ثقيلا على المدعي فإن عبء إ

في حوزة الإدارة و التي تتمتع بقرينة مفترضة مؤداها أن القرارات الإدارية تصدر مستندة إلى أسباب هي

أخرى أن كما أن المدعي لا يستطيع من جهة .صحيحة وعلى المدعي أن يثبت عكس هذه القرينة 

يجيبه إلى لتي تجعل القضاءلتي تؤيد دعواه و ايجبر الإدارة على تقديم ما في جعبتها من المستندات ا

.1طلبه

إن القضاء الإداري ف، الإثبات الواقع على عاتق المدعي في هذه الحالة و إزاء شدة وطأة عبء

و قد ظهر هذا الإتجاه .نه و مساعدته بتقديم الأدلة و البراهين المؤيدة لدعواه تدخل للتخفيف م

BAREL  الذي 28/05/1954بتاريخ

BAREL و آخرين من دخول المسابقة التي

إلى إتخاذ تعقدها المدرسة الوطنية للإدارة و ذلك إزاء عدم إفصاح الإدارة عن الأسباب التي دفعتها 

القرار ، و بناء على ما قدمه الطاعن و زملاؤه من تدعيم لإدعائهم من ملابسات و وقائع محددة يمكن 

أن السبب الحقيقي لإستبعادهم هو سبب سياسي إعتبارها قرائن جدية على عدم صحة دعواهم من

.266عبد الغني بسيوني عبد االله ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص -1
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يتمثل في صلتهم بالحزب الشيوعي الفرنسي ، و أن ذلك يجعل القرار مشوبا بالخطأ في القانون لإسناده 

إلى أسباب سياسية مما يعتبر إنتهاكا من جانب الإدارة لمبدأ أساسي هو مبدأ المساواة بين المواطنين 

.1الفرنسيين في دخول الوظائف

1 - C.E , 28 Mai 1954 , BAREL , Rec , p 867 .
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، ظروف العادية في الالإداريحدود سلطات الضبط أحكامالأولتناولنا في الفصلأنبعد 

أوقاتفي نه معرفة تلك الأحكام في الظروف الإستثنائية . و هنا يجب أن نشير بأالآنيتعين علينا 

ن متطلبات السلطة تتزايد و تكثر و تعظم ، و تلبى عادة عن ، فإو الاضطراباتالأزماتو الحروب

و لكن .الحقوق و الحريات العامة بطبيعة الحال طضبط جديدة تكون على حساب إجراءاتطريق 

كيان الدولة و الجماعة من قد تكون ضرورة من أجل الحفاظ على  ضغط الظروف الاستثنائية القائمة 

.1يارالا

ن لحظات معينة من الزمان الزمان ، فإباختلاف ت سلطات الضبط الإداري تختلف كانفإذا

و هذه .الإداري مدى و تتطلب اتساعا هائلا في سلطات الضبط أقصىإلى

في الإدارةذلك عندما تحس يتحقق و .بالظروف الاستثنائيةالإداريالقانون اللحظات تسمى في 

أو وجود فتنة ،حالة حربو يكون ذلك في.و النظام الأمنمزيد من إلىجتها بحاالظروفهذه 

إلى غير ذلك من ، أو انتشار وباء شديد الفتك بالناس ، أو كارثة طبيعية ، أو ثورة، مسلحة 

فقد لا تكفي سلطات الضبط .2

. حمدي القبيلات ، المرجع السابق ، ص 261 -1

.262، ص 2000، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، 1ج مصطفى أبو زيد فهمي ، الوسيط في القانون الإداري ، - 2
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إعطاءها ذا يتطلبو ه، 1الاستثنائيةالعادية للمحافظة على النظام العام في الظروف الإداري

.2و التي تحدث بشكل فجائي و بصورة غير متوقعةسلطات أوسع لمواجهة تلك الظروف الغير عادية 

أن بعض ،ينتج عن اتساع سلطات و اختصاصات الإدارة في ظل الظروف الإستثنائية و

تصبح مشروعة ، العادية الظروفالتي تكون غير مشروعة في ظل و الإجراءات الإدارية القرارات

" الضرورة تقدر بقدرها " بمعنى أن إضفاء نخطار الإستثنائية ، مع ملاحظة أنتيجة الظروف و الأ

عية على مثل تلك القرارات و الإجراءات مشروط بقيد هام يتمثل في أن يكون القرار أو و شر صفة الم

.3القائمة الإجراء المتخذ ضروريا و لازما لمواجهة الظروف الإستثنائية 

قائمة على تصرفاتتبقى الرقابة القضائية إلا أن، الإستثنائية ظروفعلى الرغم من قيام الو

و إنما ، يتعطل و يتوقف أوالمشروعية لا يستبعد مبدألضبط الإداري ، ذلك أنت سلطات او قرارا

رغم ملابسات و لهذا و .حتراما لدولة القانون يعه من طرف القاضي و تحت رقابته إيتم توس

ة رقابن فإ، ت واسعة في مجال الضبط الإداريو ما يترتب عنها من سلطا، الظروف الاستثنائية

و ركنا ، يجب أن تبقى قائمة في ظل تلك الظروف باعتباره ملجأ حصينا لحماية الحريات القضاء

.4متينا لإقامة دولة الحق و القانون 

. ، ص 287 القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، 1996 ماجد راغب الحلو ، -1

. خالد خليل الظاهر ، المرجع السابق ، ص 91 -2

 . محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص 213 -3

. محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص 290 -4
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في الظروف الإدارييتبادر السؤال حول معرفة كيف تتوسع سلطات الضبط و انطلاقا من هنا

الظروف ؟ .و كيف يمارس القضاء رقابته في ظل هذهالاستثنائية ؟

عرفة لمالأولص المبحث صبحثين التاليين ، حيث نخهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الم

يتم التعرض فيه ، أما المبحث الثاني يع و القضاء في توسع سلطات الضبط الإداريدور كل من التشر 

.في الظروف الاستثنائيةإلى دور القضاء في الرقابة على سلطات الضبط الإداري

المبحث الأول :

.إتساع سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية

لمواجهة هذه تدابير و إجراءات سريعة و صارمةاتخاذتستوجب حالة الظروف الاستثنائية 

و من .ن الإجراءات الضبطية في الظروف الاعتيادية لا تسعف هيئات الضبط الإداري ، لأالظروف

السماح لسلطات الضبط الإداري بإصدار قرارات تعتبر في الأوقات العادية خروجا على هنا يتم

في الظروف الاستثنائية للمحافظة على النظام إذا صدرتمبدأ المشروعية ، و لكنها تعتبر مشروعية 

أن فكرة المحافظة على الأمن العام أو السلامة العامة هي التي تمثل المعيار السليم الذي ذلك، العام

.1ترتكز عليه التدابير الاستثنائية المنصوص عليها 

. السابق ، ص 92 خالد خليل الظاهر ، المرجع -1
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فمن المعروف أن الظروف الاستثنائية تؤثر على حريات الأفراد و حقوقهم إذ يؤدي تطبيقها إلى 

مشروعة في حالة قيام ظرف استثنائي ، اعتبار الإجراءات الاستثنائية غير المشروعة في الظروف العادية 

ا عن السلطة التي يبرر عمل السلطة الإدارية ، كما يترك لها حرية واسعة في التقدير تختلف في مداه

.1بإلغائه ما دام أنه أتخذ لمواجهة الظرف الاستثنائي

متمثل لحالات الواقعية التي تنطوي على أثر مزدوجو يقصد بالظروف الاستثنائية " مجموعة ا

أولها في وقف سلطات القواعد القانونية العادية لمواجهة الإدارة ، و يتمثل ثانيهما في بدئ خضوع 

2.

الظروف الضبط الإداري تمتلك الخروج عن القوانين التي وضعت لتطبق فيهيئاتو هكذا فإن 

لأن البلاد قد تتعرض لأبلغ الضرر إذا واجهت هذه ، العادية من أجل مواجهة الظرف الإستثنائي 

نالمعقدة باعتبار أبإتباع أساليبه و إجراءاته الطويلة ظروف وفقا لأحكام التشريع العاديال

، الأمر الذي يبرر تزويد الإدارة بالسلطات اللازمة لمواجهة هذه الضرورات تبيح المحضورات "" 

.3بحيث تتحرر من كل القيود التقليدية حتى تتمكن من مواجهة الأزمة مواجهة فعالة ، الظروف 

.80، ص 2009، لبنان ، 1، ط ، منشورات الحلبي الحقوقية عامة في ظل الظروف الاستثنائية محمد حسن دخيل ، الحريات ال-1
.99ص ،2003، عمان ، 1، ط ، دار وائل للنشر و التوزيع ي ، الوجيز في القانون الإداري علي خطار شنطاو -2
.45ص ،2009، الأردن ، 1أظنين خالد عبد الرحمن ، ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ ، ط -3
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في مثل هذه الظروف الإستثنائية لا تكفي سلطات الضبط الإداري العادية للمحافظة على النظام 

شرع هذه الحالات بتوسيع سلطات الإدارة بأحد الأسلوبين التاليين :العام ، لذلك يواجه الم

الأسلوب الإنجليزي :-أولا 

هو الأسلوب الذي يتبعه البرلمان الإنجليزي الذي يتفحص كل حالة على حدة ثم يفوض 

قانونا معدا سلفا من لا يحمل الأسلوبهذا أنأيالحكومة اتخاذ التدابير الاستثنائية لكل حالة ، 

لسلطة التنفيذية الحق في التوجه إلى إلا أن الدستور أعطى ا.أجل مواجهة ما تظهر من ظروف

ستخدامها لكل حالة و الوسائل الجائز إتنظيم سلطة الضبط الإداريالبرلمان لاستصدار قانون يكفل 

.1طارئة غير محسوبة حماية للنظام العام 

دون تذرع الإدارة بقيام أخطار أو ظروف قد تتوافر فيها صفات الحظر يحول هذا الأسلوب إن

فهو ذا يوفر رقابة جدية و مسبقة على تقدير الحكومة .الحقيقي أو الظرف الشاذ غير العادي 

إذ يمكن البرلمان من ، لوجود الظرف الاستثنائي ، كما يحقق حماية فعالة إلى حد كبير للحريات العامة 

، فإذا ي إصدار القانون اللازم لمواجهتهالموقف و التأكد من وجود الخطر أو الظرف الذي يقتضتقييم 

زودها و فوضها بسلطات ،كومة بتوافر إحدى حالات الضرورةما تأكد البرلمان من جدية طلب الح

. عدنان الزنكة ، المرجع السابق ، ص 101 -1
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كافة الإجراءات التي تمارسها السلطة التنفيذية في هذا على أن ينظر القضاء الإنجليزي في  . إستثنائية 

.1اال بعين الشك و الحذر 

هذا و تجدر الإشارة إلى أن هذا الأسلوب يعيبه أن هناك من الظروف الإستثنائية ما يقع بشكل 

. و قد سلك المشرع مفاجئ لا يحتمل إستصدار تلك التشريعات بالإجراءات الطويلة المعتادة 

الذي سلكه المشرع الإنجليزي في توسيع سلطات الضبط الإداري في حالة الأمريكي الطريق

.2ة  الضرور 

الأسلوب الفرنسي : -ثانيا 

يبين ةخاصقواعد قانونية حالة الضرورة إلى وضع هذا الأسلوب في مواجهة الأزمات وستند ا

،حدودهاو،افيه

.و كيفية ممارستها ، و من يمارسها 

. هاني علي الطهراوي ، المرجع السابق ، ص 203 -1

. علاء الدين عشي ، المرجع السابق ، ص 45 -2
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فورا في كل مرة تعلن فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ دون الحاجة هذه القواعدطبق و ت

و لا يحتاج سوى إعلان الحالة الإستثنائية كي ، د مسبقا جاهز و معنصفال.للعودة إلى البرلمان 

.من قبل سلطة الضبط الإداري فور قيام دواعيه دون إنتظار موعد لإجتماع السلطة التشريعية1يطبق

و قد

إلى إعداد قوانين خاصة لحكم هذه الظروف تتضمن توسيع سلطات الإدارة بصورة تمكنها من 

.2مواجهة حالة الضرورة و ما تحمله من أخطار و تحديات 

لظروف الإستثنائية يرجع إلى الدور الذي يقوم به كل من إن توسع سلطات الضبط الإداري في ا

فيما يلي إلى دور التشريع في توسع سلطات الضبط الإداريسيتم التعرضالتشريع و القضاء ، لذلك 

ثم إلى دور القضاء في توسع سلطات الضبط الإداري ( المطلب الثاني ) .( المطلب الأول ) ، 

المطلب الأول :

.ع في توسع سلطات الضبط الإداري  دور التشري

، على وتيرة واحدة دون تغاير الظروف و الوقائع عدم بقاء الأمور و سيرهامن الأمور البديهية

تجعل من تغيير أساليب مواجهتها أمرا روف أخرى غير عادية و غير مألوفةمما يستتبع معه أن تطرأ ظ

. حمدي القبيلات ، المرجع السابق ، ص 263 -1

. من دستور 1996 من بين تلك الدول الجزائر ، التي نصت على الحالة الإستثنائية في المادة 93 -2
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و هو ما يؤدي إلى عدم.النظام العام استقرار

اسبا من الإجراءات التي تكفل حماية ما تراه مناتخاذإنكار حق الدولة في الدفاع عن نفسها و 

.1استقلالها

لذلك فإن الغرض الأساسي من النصوص الإستثنائية هو وضع الحواجز المشروعة التي يتعين 

على الإدارة أن تراعيها خلال الظروف الإستثنائية ما دام أن تلك الظروف أصبحت مسألة 

بنصوص قانونية لقيت قبولا كبيرا كما أن مسألة تنظيم الظروف الإستثنائية .منصوص عليها قانونا

الكثير من الفقهاء الذين دافعوا عن فكرة مقتضاها أنه يمكن مواجهة الأزمة دون الخروج عن عند 

ى ذلك زوال كلي 

.للحريات 

2.

في           ظهرت لأول مرة كنظرية قضائية تجدر الإشارة إلى أن نظرية الظروف الإستثنائية  و

) إذ إعتبرها مجلس الدولة الفرنسي الحالة 1918–1914( لالعالمية الأو خلال الحرب فرنسا 

.       127، ص 2013الجزائر ،،تلمسان، بكر بلقايد وفي القانون العام ، جامعة أبه شريع على الحريات ، رسالة دكتوراحبشي لزرق ، أثر الت-1
.125، ص 2008مراد بدران ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الإستثنائية  ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، -2
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الحرب قاضي لأول مرة تحت ما عرف بإسم سلطات الأولى المنشئة لهذه النظرية حيث طبقها ال

و تصبح فيما بعد بنظرية الظروف الإستثنائية ، حيث يكتفي القاضي الإداري فيها بملاحظة لتتبلور

المتعلقين بحالة 1878و 1849التي لم ينظمها قانوني طات الضبط الإداري ممارسة سلاتساع

و إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات المتخذة مستندا في ذلك على نظرية السلطات الحصار

.و نظرية الظروف الإستثنائية ، أثناء الحرب 

و كذا نظامها بموجب دساتيرها المتعاقبة ، كما تعد الجزائر من بين الدول التي إعترفت رسميا 

الذي 1963القانوني بالظروف الإستثنائية ، و هذا يظهر إنطلاقا من دستورها الأول الصادر سنة 

على السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية حيث جاء فيها ما يلي : 59إكتفى بالنص في المادة 

إتخاذ تدابير إستثنائية لحماية إستقلال الجمهورية  " في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس

1.

التطرق إلى حالات الظروف الإستثنائية و التي تتوسع فيها 1976كما تضمن دستور 

و التي ،، و يتغير فيها مفهوم المشروعية العادية إلى المشروعية الإستثنائية صلاحيات الإدارة بوجه عام 

إلىالمشروعية من المشروعية العادية مفهومبوجه عام ، و يتغير فيها الإدارةتتوسع فيها صلاحيات 

التي نجد من 123إلى119المشروعية الاستثنائية ، و هذه الحالات جاءت مكرسة في المواد من 

أوت 10، المؤرخة في 64رقم ج ر ج ج ، 1963أوت 20في المؤرخ63/306الصادر بموجب المرسوم رقم 1963من دستور 59المادة-1
1963.
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مثل في حالة الطوارئ ، حالة الحصار ، الحالة الاستثنائية ، ا أن حالات الظروف الاستثنائية تتخلاله

خاصة لكل منها نظرا لوجود عنصر الضرورة إجراءاتإذ تستلزم هذه الحالات ،الحربة حالو

تلك إلىالتطرق 1989، أعاد دستور 1976و على غرار دستور . 1الملحة قصد التحكم فيها 

.2الحالات

، إلا أن 3حتفظ بنفس الحالاتقد إف28/11/1996ي جاء به استفتاء الذالدستورأما نص 

قانونجب و حالة الطوارئ يحدد تنظيمها بمو الجديد في هذا التعديل هو أن كل من حالة الحصار

.4عضوي

في ممارستهم الأفرادلإعلان الحالة الاستثنائية انعكاسا مباشرا على حياة هفمما لا شك فيه أن

تخول رئيس الجمهورية صلاحية إتخاذ كل إجراء يراه إذ

.ضروريا للحفاظ على الاستقلال الوطني و السلامة الترابية و كذا سلامة المؤسسات الدستورية 

يمارس عملا من أعمال ى البعض أن رئيس الجمهورية و هو يمارس هذه الإختصاصات ، إستثناءو ير 

إعلانكانت مشروعية قرار إنو ،5باعتباره قرارا تنظيميا الإداريالسيادة لا يخضع لرقابة القضاء 

. المؤرخة في 1976/11/24 رقم 94 ، ج ر ج ج من دستور 1976 123 إلى المواد من  119 -1

. المؤرخة في 1989/03/01 رقم 09 ج ج ، ج ر من دستور 1989 إلى 91 المواد من 86 -2

.16/10/1996المؤرخة في 61رقم ج ر ج ج ، 1996من نص مشروع تعديل دستور 96إلى 91المواد من -3
. من دستور 1996 أنظر المادة 92  - 4

ية و الاقتصادية و السياسية ، بن-5
.33، ص 1998، 1عكنون  ، الجزائر ، العدد 
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دستوريا في هذا المقررةالإجراءاتالحالة الاستثنائية من الناحية الشكلية تتوقف دستوريا على احترام 

ا الأخذو هي ضئيلة تتمثل خاصة في إجراء الاستشارة القبلية حيث أن طلبها إلزامي و ، الشأن 

.1ختياري إ

الحصار ، الطوارئ ، الحالات (نص على هذهحين المؤسس الدستورينأإلىالإشارةتجدر و 

، بهبالتدرج المنصوصالأخذيمكن ، و لااملزملا يعد ذلك إن ف، الحالة الاستثنائية ) بترتيب معين 

الأخرولكن اعتماد هذا الترتيب كان على حسب درجة الخطورة ، فقد يفرض أن نطبق ذاك دون 

دى ديد النظام العام الذي و المعيار في م لك  ،قد يكون من مظاهره شل مؤسسات الدولةذ

.2الوطني و الاستقلال الوطنية  و ديد الوحدة 

19883البداية كانت بأحداث أكتوبر الحالات قد عرفتها الجزائر المستقلة ، وو كل هذه 

.19914تم إعلان حالة الحصار ، و أحداث جوان أين 

مجال كل من القانون و اللائحة ) ، السلطتين التشريعية و التنفيذية ( دراسة مقارنة في تحديدعزاوي عبد الرحمان ، ضوابط توزيع الاختصاص بين -1
.122ص ، 2011، دار الغرب للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2ج 

.72، ص 2008، الجزائر ،معية وسائل التعبير المؤسساتي ، ديوان المطبوعات الجافوزي أو صديق ، النظام الدستوري الجزائري و-2
الحزب انتقاله من نظام و مهدت لتغيير طبيعة النظام السياسي الجزائري و1988أكتوبر 5و هي حركة احتجاجية شعبية اندلعت بتاريخ -3

.1989فبراير 23الواحد إلى نظام التعددية ، و تمخض عنه دستور جديد هو دستور 
التي هو الإضراب السياسي الذي نظمته الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، و قد تطور إلى مواجهة مما نتج عنه سقوط الحكومة ، و إعلان حالة الحصار -4

مدا و أعلن فيما بعد عن حالة الطوارئ  هت  ت .ان
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لظروف الإستثنائية معرفة النظام القانوني لنظرية افيما يلي إلىتطرق يتم الو عليه سوف 

يلي : من خلال ما( الفرع الثاني )إلى شروط الإعلان عن الظروف الإستثنائية) ثمالأول( الفرع 

الفرع الأول :

.النظام القانوني لنظرية الظروف الإستثنائية 

اتمع يم  نظ وضوعة لت لم ا ية  نون لقا وص ا نص قى ال ب يجب عاجزة أمام ما يطرأ من مستجدات قد ت

،ف غير العاديةالظرو إلحاحذلك ما تفرضه الضرورة تحت .

ية دف التمكن من ررة للظروف على قواعد المشروعية المقالذي يدفع بالدولة  للخروج الأمر اد لع ا

نه ديد كيان الدولة و التصدي لم من شأ .1نظامها العام إضطرابا 

حالة الحصار) ، ( أولاالطوارئقانونية  في حالة تتمثل الظروف الإستثنائية المنظمة بنصوص و 

ثالثا ) .( ثانيا ) ، الحالة الإستثنائية (

.17، ص 1976، دار النهضة العربية ، مصر ، 3طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ، ط -1
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L’état( الطوارئحالة -أولا  d’urgence (:

1فقد عرفها الفقيه لوباديرالطوارئنظام حالة تعريف بخصوصعاريف و تباينت لقد تعددت الت

أا  لى  :ع

‘’ Système exceptionnel justifié par l'idée du danger national ‘’.

بينما ذهب فريق للبوليس تبرره فكرة الخطر الوطني. اإستثنائيماو بذلك تعتبر حالة الطوارئ نظا

آخر

الإقليم المهدد أو الذي يوجد في أزمة ، و من آثاره أنه يمنح سلطات معتبرة لرجال البوليس 

المشكلين للسلطة المدنية ، إذ تتمتع هذه الأخيرة في مجال تقييد الحريات العامة بسلطات أوسع من 

2.

معظم الدول الحديثة ذات النظام السياسي القائم على مبدأ الديمقراطية مرت بحالة و إذا كانت

الطوارئ و من بينها فرنسا و الجزائر ، إلا أن ظهورها في فرنسا كان مرتبطا بالحرب التحريرية الجزائرية  

قدرا و إستطكتحصيل للمرحلة التي عرفتها مؤسسات الدولة الفرنسية حينها  عدم  ل ا  نظر اعتها، 

1 - André De LAUBADERE , Traité élémentaire de droit administratif , L.G.D.J , Paris ,
1966 , p 130 .

. حبشي لزرق ، المرجع السابق ، ص 129 -2
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، التصدي لمواجهة أوضاعها في الجزائر ، و ذلك بواسطة توسيع سلطات الشرطة في مجال الأمن 

.1و بالتالي تقييد الحريات العامة أثناء وقوع مساس خطير بالنظام العام 

في الظروف الصعبة و أثناء تفاقمها بإعتبار أن أمن و سلامة الدولة الطوارئتتخذ حالة و 

أي أن يكون لها التفوق من حيث الأولوية على حقوق و حريات الأفراد من أجل .تقتضي ذلك 

تدهور الوضع ، و كذا الإنزلاق منلإهتمام بالصالح العام المشترك للحدضرورة االتوازن من حيث

الذي سوف يتولد عنه حالة أكثر خطورة من الحالة الذي قد يؤدي إلى تصعيد العنف الخطير

.2القائمة 

119في مادته 1976و لقد عالج المؤسس الدستوري الجزائري حالة الطوارئ بداية من دستور 

لى ما يلي : " في حالة الضرورة الملحة يقرر رئيس الجمهورية في إجتماع لهيئات الحزب التي تنص ع

العليا و الحكومة حالة الطوارئ أو الحصار و يتخذ كل الإجراءات اللازمة لإستتباب الوضع " .

. سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر ، ص 267 -1

، 2005سحنين أحمد ، الحريات العامة في الظروف الإستثنائية في الجزائر ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ، -2
.22ص 
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على أنه : " يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة 86في مادته 1989كما نص دستور 

رئيس استشارةالطوارئالملحة حالة 

الوضع ، و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو حالة الحصار إلا لاستتبابة اللازمو يتخذ كل التدابير 

، إلا أن الجديد الذي أتى 1996من دستور 91وردت في المادة نفس الأحكام أن كما نجد 

: " لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان أنهبه هذا الدستور يكمن في

اتمعتين معا " . يه  بغرفت قد  نع الم

على حالة الطوارئ بقولها : 91في مادته 1996دستور سنة بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن 

ر لمدة معينة بعد إجتماع " يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصا

و رئيس مجلس الأمة و الوزير الأول

.لإستتباب الوضع

.الطوارئو لا يمكن تمديد حالة 

حالة رهو أن تقريبالنسبة لهذه الحالةفمن خلال هذه النصوص نلاحظ أن العامل المشترك 

الوضع .لاستتبابالطوارئ يعود إلى رئيس الجمهورية حيث بإمكانه أن يتخذ كل التدابير اللازمة 
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) :L’état de siégeحالة الحصار ( -ثانيا 

أا يمكن تعريف حالة الحصار لى  : ع

" الوضع الذي يوجد فيه مكان حرب بين دولتين ، فتحتل دولة من قبل دولة أخرى و حينها تتركز 

السلطة بين قائد الجيش المحتل ، و تلك هي الأحكام العرفية العسكرية .

بينما تعلن الأحكام العرفية السياسية بمعرفة السلطة التنفيذية سواء بمناسبة قيام حرب بين دولة 

.و أخرى أو في حالة قيام ثورة مسلحة داخل الدولة 

تلتزم و تنتقل بذلك السلطات من الهيئات المدنية إلى الهيئات العسكرية ، غير أنه في الحالة الثانية 

.1الظروف القائمة " حدود الدستور وفق

أا و وب ب يه د ش مسعو ر  تو لدك ا ا فه مهورية بإتخاذ كافة " حالة تسمح لرئيس الج: يعر

ات د اء ف الحفاظ على إستقرار مؤسسات الدولة و إستعادة النظام و السير العادي للمرافقالإجر

.2"العمومية 

و بمفهوم آخر فإن حالة الحصار تستطيع 

اشرة مهامها و مواجهة اللجوء إلى حالة الحرب ، و التي لا تستطيع فيها السلطات المدنية من مب
، في الحقوق ، جامعة عين الشمس ، مصرهمحمد-1

.213، ص 1979
.35مسعود شيهوب ، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الإستثنائية ، المرجع السابق ، ص -2
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السلطة العسكرية محل السلطة المدنية ، كما يقوم كذلك القضاء ل بذلك تحو. هذه الظروف

.1لحالات العسكري محل القضاء العادي في كثير من ا

جوان4المؤرخ في 196- 91ئاسي رقم و قد تم تقرير حالة الحصار بموجب المرسوم الر 

يهدف إلى تقوية السلطة التنفيذية و منحها سلطات خاصة الإعلان عنها يث أن ح19912

و يحررها من بعض القيود التي وضعت ،تستمد من طبيعة الظرف الإستثنائي المحيط بالدولة 

كما يرخص لها بتقييد بعض الحريات و الحقوق وفقا لم يستلزمه أمر ،للحالات العادية المألوفة

النظام الجزائري ذلك أن و عليه ليس الغرض من حالة الحصار إقامة حكم دكتاتوري عسكري 

هوف من ذلكالهدلأن وف ، الظر يمنح السلطات العسكرية كل الصلاحيات المخولة لها في هذه 

.3حماية المؤسسات العامة و الخاصة و توفير الأمن 

و بما أن مسألة إستتباب الأمن و حفظ النظام العام تنتقل إلى السلطة العسكرية بمجرد إعلان 

، حيث لا تفلت حالة الحصار ، فإن مسألة الحقوق و الحريات العامة تخضع حتما لتنظيمين مختلفين 

أولا من تدخل السلطة العسكرية إذ تتجلى لغة الأوامر الصارمة و التي ينتفي في ظلها الإهتمام 

.76، ص 1990عنابة ، الجزائر ، ذكرة ماجستير في الحقوق ، جامعة تقيدة عبد الرحمن ، نظرية الظروف الإستثنائية في القانون الجزائري ، م-1
. جوان 1991 الصادرة بتاريخ 12 29 ج ر ج ج  ، العدد -2

المتضمن تقرير حالة الحصار . من المرسوم الرئاسي رقم 91- 196 و 2 المادة 1 -3
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و لا يتوقف التنظيم عن ذلك التدخل للسلطة .1بحريات الأفراد مما يقتضي الإنصياع فقط 

للحقوق المعتبرة تقييداببعض الصلاحيات وإلى بقاء السلطة المدنية محتفظةالعسكرية بل يتعداه ثانيا

و عليه يمكن . 2نشاط الجمعيات أو تقديم طلب حلها إلى القضاء يف كتوق،  و الحريات العامة 

بالنظر إلى هذا التدخل القول أن تأثير حالة الحصار على الحقوق و الحريات العامة أمر حتمي

.المزدوج

) :Létat dexeptionالحالة الإستثنائية ( -ثالثا 

و حالة الحصار ، حيث نصت عليها الطوارئبر الحالة الإستثنائية أكثر تعقيدا من حالة تعت

بقولها :1996دستور من 93المادة 

" يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب 

اا .تر

و لا يتخذ مثل هذا الإجراء 

. حبشي لزرق ، المرجع السابق ، ص 128 -1

و المتضمن تقرير حالة الحصار على أنه : " تتعرض للتوقيف كل 1991جوان 4المؤرخ في 196- 91من المرسوم الرئاسي رقم 9تنص المادة -2
نوا  الأساسي  ان قا ات مهما ك لجمعي ذي ل ي نف اسطة مرسوم ت بو ات  اط نش ال
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نائية التي تستوجبها المحافظة على تخول الحالة الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستث

إستقلال الأمة و المؤسسات الدستورية في الجمهورية .

و يجتمع البرلمان وجوبا .

.

بل أن هناك ،ضرورة ملحة فحسبتعد هناكمن هذه المادة أنه لم نلاحظ في الفقرة الأولى و

اا الدستورية خطر  يهدد مؤسس بلاد و  يب ال يص أن  شك  يو

ة دد حقوقأثارو نظرا لجسامة خطورة ما قد تحدثه هذه الحالة من  ي و حريات سلب

بمواجهة أحداث خارجية ، لأنه بمجرد الإعلان عنها تعرقل الأداء العادي لعمل السلطات العامة 

الس أخذ رأي بكما تخول هذه الحالة صلاحيات جد هامة لرئيس الجمهورية إبتداء .الدستورية 

و مجلس الوزراء .، ،الدستوري 
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:الفرع الثاني

.عن الظروف الاستثنائيةالإعلانشروط 

من الدستور و المراسيم للظروف الاستثنائية بدايةمن خلال النصوص المنظمة و المقررة 

جل موضوعية لابد من احترامها من أأخرىهناك شروط شكلية و أنو التنفيذية نجد الرئاسية

ريات و سلطات الحقوق و الحجل الحفاظ على و ذلك من أ، لة من الحالات السالفة تقرير كل حا

، أخرىإلىتختلف من حالةهذه الشروط لتنفيذية و إن كانت يد السلطة اإطلاقو عدم ،البرلمان

:تناول شروط كل حالة من خلال ما يليسيتم و

:الشروط الشكلية-أولا

إنو ، بعض المؤسسات الدستورية أمامارات شتتمثل هذه الشروط في فرض جملة من الاست

ه لذا ما سنتعرض، و هما يبررها سياسي وواقعيأنإلاكانت غير ملزمة لرئيس الجمهورية ، 

:فيما يلي

:و حالة الحصارالطوارئالشروط الشكلية لحالة -أ

يلي :فيما 1996دستور من91تتمثل هذه الشروط حسب نص المادة 
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: للأمنالأعلىاجتماع المجلس -1

عند اجتماعه للأمنالأعلىالس يترأسشكلي باعتبار رئيس الجمهورية هو من إجراءهو و 

في الفصل المتعلق بالمؤسسة الاستثمارية 1996من دستور 173ت عليه المادة هذا ما نصو

إلىالآراءرئيس الجمهورية ، مهمته تقديم يرأسهللأمنأعلى" يؤسس مجلس :حيث جاء فيها

.الوطنيبالأمنرئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة 

." و عملهللأمنالأعلىو 

الس أنفبموجب هذه المادة نلاحظ  اسة  يم و رئ نظ فل بت تك ذي ي ل ة هو ا ي الجمهور يس  رئ

الس اتخاذ قرار انفراديلك لا يستطيع و رغم ذللأمنالأعلى اع  تم اج الذي حددت الأعلىدون 

.1الوطنيبالأمنلرئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة الآراءمهمته دستوريا بتقديم 

: الأمة استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس -2

إن هذه الإستشارة تعتبر منطقية بالنظر إلى وظيفة كل من

.للأمنالأعلىالس أعضاءكوما من إلىبالإضافة، الممثلين للسلطة التشريعية الأمةمجلس 

. ، ص 271 سعيد بوشعير ، المرجع السابق -1
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للحفاظ هذه الهيئة المطالبة الدائمة من قبلإلىبالإضافةسياسية و قانونية أبعادلها آرائهماأنكما

اتمعالمرآةعلى مكانة و سمعة البرلمان الذي يعتبر  ئح  لكل شرا اكسة  لع .1ا

:الأولستشارة الوزير إ-3

تنفيذ بالسهر على الأولللسلطة التنفيذية و هو المكلف آخرممثلا الأولباعتبار الوزير 

، فإن ذلك و التنظيماتالقوانين

على الوضعية الأولفهو المطلع الثقافي . أوالاجتماعيأو، الاقتصادي أو، الصعيد السياسي 

2.

: ستشارة رئيس المجلس الدستوريإ-4

الس الدستوري هوو هذه الإستشارة  يس  أن رئ ا  ية طالم المكلفة بالسهر الأولىالهيئة ضرور

.3بقرار لاحق أو،تصبح واجبة التنفيذ أنقبل برأيإما،على مراقبة مدى دستورية القوانين

ابتداء من يوم قرار أثرهتنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أونصا تشريعيا أنالس رتأىإفإذا

.4الس 

. ، ص 36 سحينن أحمد ، المرجع السابق -1

. سحينن أحمد ، المرجع السابق ، ص37 -2

. من دستور 1996 المادة 165 -3

.108ص ، 2003وجيز في القانون الدستوري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ، الحسين بوديار-4
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الس الدستوري من أالذيالرأيو بخصوص  يس  قدمه رئ بقى فيالطوارئجل تقرير حالة ي

.1غير ملزم لرئيس الجمهوريةرأيمجرد 

حالة أوالطوارئجل تقرير حالة لا يمكن الاستغناء عنه من أأمراالاستشارة أصبحتو بالتالي 

إليهالمؤسس الدستوري هو الذي اشترط اللجوء أنمنه باعتبار بدجوهري لا إجراءو هو ،الحصار

.حالة من الحالتين السابقتينأيإقرارقبل 

: الشروط الشكلية للحالة الاستثنائية-ب 

"... و لا يتخذ مثل :نهعلى أ1996دستور من فقرا الثانية من 93لقد نصت المادة 

السالأمةإلاالإجراءهذا  و 

.و مجلس الوزراء.."للأمنالأعلىالس إلى، و الاستماع الدستوري

و من هذا يتضح أن هناك عدة إستشارات و ذلك على الشكل التالي :

:الأمة استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس -1

الس الدستوري . و الأولىجاءت هذه الاستشارة في المرتبة  ارة  تش اس بل  أنإلىيعود ذلك ق

الشعب و بالتالي يعرف لإرادةذلك تمثيل البرلمان إلىبالإضافةقانونية و سياسية أهميةالغرفتين لهما 

.ته ميولاجميع توجهاته و 

.234ص ،2006ر و التوزيع ، الجزائر ، عبد االله بوقفة ، السلطة التنفيذية بين التعسف و القيد ، دار الهدى للطباعة و النش-1
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:استشارة المجلس الدستوري-2

كلفة بالسهر على المالأولىإن هذه الاستشارة ضرورية و ذلك باعتبار

الس  بل تخص ، أنكما .احترام الدستور 

آثارهيتخذ و الذي قد تكون نتائجه و أنالقرار الذي يمكن أهميةإلىو يعود سبب ذلك .ككل

أمامهذه الاستشارة تعد تدعيما و ضمانة لموقف الرئيس أنكما .على الحريات العامة وخيمة

.1الس الدستوريأعضاءاستشارة جماعية لكل أالا سيما الأفرادو كافة ، الأخرىالمؤسسات 

:للأمن الأعلىالاستماع للمجلس -3

أثناءيترأسهنه هو الذي رغم أللأمنالأعلىالس إلىرئيس الجمهورية ملزم بالاستماع إن

بالحالة الواقعية الملموسة بناء على معطيات رأيهو تنوير إيضاحجل و ذلك من أ، انعقاده

.2، قصد تمكينه من اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا و ملائماالأمنيةو ملابسات الظروف من الناحية 

. سحنين أحمد ، المرجع السابق ، ص 39 -1

، جامعة شهيدة قادة ، الضمانات الدستورية لحماية الحقوق و الحريات العامة عند استعمال رئيس الجمهورية لسلطاته الاستثنائية ، مجلة القانون -2
.148، ص 2000تلمسان ، 
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:مجلس الوزراءإلىستماع الإ-4

إن إجتماع مجلس الوزراء و إستماع رئيس الجمهورية له ، لا يلزم هذا الأخير من الناحية القانونية 

الس قد يضم وزراء ينتمون للمعارضة الجمهورية  أن  اصة و  .1، خ

:الشروط الموضوعية-ثانيا 

أنلا بد ، الظروف الاستثنائية إعلانالتي يجب أن تتوفر من أجل لى الشروط الشكلية بالإضافة إ

، و ذلك الظرف الاستثنائي المقررإعلانجل صحة من أمجموعة من الشروط الموضوعية أيضاتتوفر 

على الشكل التالي :

:الطوارئ الشروط الموضوعية لكل من حالتي الحصار و –أ 

ما سيتم شرحه نجدها تتجسد في عنصرين هما عنصر الضرورة الملحة و عنصر المدة و هذا

:يليفيما

. مراد بدران ، المرجع السابق ، ص 200 -1
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:عنصر الضرورة الملحة-1

الدستوري جعل للحالتين هو أن المؤسسإليه بخصوص هذا الشرطالذي يجب التنبيه الأمرإن 

، ، حيث يعتبر شرطا و قيدا جوهريا 1و جمعهما في شرط واحد هو الضرورة الملحةالأسبابنفس 

ن يشخص الوضع فهو ملزم بأ.بتحقيقه إلاالحالتين إحدىإعلانلا يستطيع رئيس الجمهورية إذ

ثبت له يقينا عدم استطاعته ذاإو استثناء ، بطريقة جيدة بناء على القواعد الدستورية العادية 

و التي قد تمس بصفة الدولة ، واحد آنفي المفاجئمع زيادة تفاقم الوضع المتردي و إياهامواجهته 

ا الحالتين باعتباره إحدىإقرارفيمكنه بذلك، و ثوابتهاللأمةالأساسيةالمصالح ا و و مؤسس

في البلاد و في سبيل ذلك يتخذ ما يراه مناسبا للحالة الطارئة تماشيا و تطابقا مع الأولالمسؤول 

.2أوضاعها

:)( المهلة الزمنيةعنصر المدة- 2

حالة أوالطوارئكان المؤسس الدستوري لم يحدد بالضبط المدة التي يجوز فيها تقرير حالة إذا

علاايتم أنوجب أنه مع ذلك ، فإ3الحصار رئيس الجمهورية ملزم أنلمدة معينة و معنى ذلك إ

.تكون غير محددة المدةأنالحالتين فلا يمكن إحدىعن إعلانهبتحديد المدة بحيث في حالة 

.389القانون الدستوري و النظم السياسية ، دار النجاح للكتاب ، الجزائر ، ص مولود ديدان ، مباحث في -1
. السعيد بوشعير ، المرجع السابق ، ص 270 -2

. مراد بدران ، المرجع السابق ، ص 132 -3



نائيةستثلطات الضبط الإداري في الظروف الإحدود سالفصل الثاني   

123

إلىبالإضافةو 

من دستور 91و هذا ما جاء في المادة الطوارئحالة أوو ذلك في حالة تمديد حالة الحصار ،امع

1996

تم حيث، 1الطوارئمن المرسوم الرئاسي المتضمن تقرير حالة الأولىالمادة إلىالإشارةتجدر و

وفقا للمرسوم أشهرحالة الحصار فتم تحديدها لمدة أربعةأما، شهرا باثنا عشرة الطوارئتحديد مدة 

.2منه الأولىفقا للمادة حالة الحصار و يرئاسي المتضمن تقر الر 

:الشروط الموضوعية للحالة الاستثنائية-ب

كون بصدد نأنفلا بد ، لكي تتوفر الشروط الموضوعية التي تسمح بتقرير الحالة الاستثنائية 

يهدد هذا الخطر موضوعا من المواضيع المنصوص عليها في المادة أنخطر جسيم و حال ، كما يجب 

ذلك على الشكل التالي :المتعلقة بالحالة الاستثنائية ، و193

:وجود خطر داهم-1

تكون البلاد مهددة أنالحالة الاستثنائية و المتمثل في لإعلانيتحقق عنصر جوهري أنبد لا

يفيد وقوعه  في المستقبل القريب باعتباره مباغتالإجراءهذا أنذلك . و معنىبخطر داهم

.1992فبراير9الصادرة في 10رقم ج ر ج ج ، المتضمن إعلان حالة الطوارئ1992فبراير 9المؤرخ في 44- 92المرسوم الرئاسي رقم -1
.1991جوان 12الصادرة في 29رقم ج ر ج المتضمن تقرير حالة الحصار ، 1991جوان 4المؤرخ في 196- 91المرسوم الرئاسي رقم -2
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تقرر هذه الحالة التي ن السلطة .   و رغم ذلك فإمواجهته في ظل الظروف العاديةأوو لا يمكن رده 

سيما من معطيات الظروف من كل مكان لات و تعد تقديرية لرئيس الجمهورية حسب ملابسا

.1للدولة في ظل الظروف العاديةالمألوفةالتي تحوم حول الحياة الأمنيةالناحية 

:الدستوريحد الموضوعات التي حددها المؤسسيقع الخطر على أأن-2

، حد الموضوعات التي حددها المؤسس الدستوري يقع على أأنتحقق الخطر الداهم فلا بد إذا

اا أو،ستقلال البلادإأو، و المتمثل في المؤسسات الدستورية  تر هذه المواضيع أنحيث ، سلامة 

يقع الخطر على أنتقرير الحالة الاستثنائية لا بد لإمكانيةنه أأي، جاءت محددة على سبيل الحصر 

.2يتعداهاأنتلك المواضيع دون 

المطلب الثاني : 

.دور القضاء في توسع سلطات الضبط الإداري

افية لمواجهة الظروفغير كقد تكون الحلول التشريعية مهما بلغت من الدقة و الأحكام إن

ر قانونا معالجا يصدأوفيضمن الدستور نصا ا، إذ قد يتوقع المشرع ظرفا استثنائيا معينستثنائيةالإ

. سحنين أحمد ، المرجع السابق ، ص 45 -1

. ، ص 191 ، المرجع السابق مراد بدران -2
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و بالتالي لم يسبق له إعداد ، لم يكن في الحسبان و لم يسبق توقعه اجديداستثنائيإاثم يطرأ ظرف،له

.1نص دستوري أو قانون لمواجهته 

للظروف تدخل لسد ما يشوب الحلول التشريعيةالإلى2القضاء اضطرلهذه الاعتبارات و

اا ثغر يسد  وص و  نص ات ال اغ فر يكمل  فهو  قصور ،  قص و  ن من  ية  بالرغم الإدارةفيخول ،الاستثنائ

و بذلك .الأزمةحتى تنتهي الأخطارمن قصور النصوص سلطات واسعة تمكنها من مواجهة و دفع 

و التي زماتالأفهو يغطي ما تعجز عن تغطيته النصوص الاستثنائية التي يصدرها المشرع لمواجهة 

سريعة إجراءاتو سرعة تغيرها و ما يقتضيه ذلك من بالأحداثالإحاطةغالبا ما تقصر عن 

. 3و حازمة

أسلوب التفسير لاستثنائية في مواجهة هذه الظروف ، إما في ل الحلول القضائية للظروف اثمو تت

ختصاصات جديدةإبممارسة للإدارةالترخيص أسلوبو ( الفرع الأول ) ، أالواسع للنصوص 

.( الفرع الثاني ) 

 . عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص 516 -1

                                     . ، ص 36 بوبشير محمد أمقران ، السلطة القضائية في الجزائر ، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 2002  - 2

. عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص517 -3
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:الأولالفرع 

.تفسير الواسع للنصوص ال

يمكن تحديد معنى التفسير القضائي بأنه تلك العملية العقلية المنظمة و المحكومة بقواعد

أساليبو 

قواعد قانونية أوقاعدة أو، الإجراءاتو 

صرف القانوني للتالصحيح الحقيقي و المضمونأووذلك بواسطة اكتشاف و استنباط المعنى ، محددة 

يمكن تحديد أهداف عملية التفسير للنصوص في :. و1القاعدة القانونية محل العملية التفسيرية أو

، للتصرف القانوني أوتحديد اكتشاف المعنى الحقيقي و الصحيح و السليم للقاعدة القانونية أولا:

.المعتمدة في العملية التفسيرية و ذلك بكافة وسائل التفسير و المناهج

.و الاقتضاب الإيجازتدعيم و تكميل النص القانوني إذا ما شابه ثانيا : 

و التصرفات القانونية مع ظروف الحال و الواقع بعناصره القواعد القانونية مةملاءتكييف وثالثا :

و جزئياته المتغيرة . 

.173، ص 1999، الجزائر ، 2، ط ه في القانون الإداري ، دار هومعوابدي عمر ، قضاء التفسير-1
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اع حتى مع وجود النصوص بإيجاد الحلول المناسبة للنز ن القاضي الإداري ملزمالي فإبالتو 

.زها الإيضاح و قد تكون غامضة يعو ، هذه النصوص عامة تحتاج إلى تفصيل فقد تكون .القانونية

بالتصدي إلى تلك النصوص سواء بالتفسير الحرفي أو الضيق أو من خلال فمهمة القاضي تكون

.1من الحرية في تبيان مقاصدها  

:بعدة مراحل متتابعة و مترابطة و هيتمرعملية التفسيرعلى أن

. البحث عن مصادر النظام القانوني للتصرف محل التفسير

 اللفظي للتصرف القانونيأوالتفسير الحرفي للنص.

 و هدف السلطة مصدر التصرف القانونيإرادةالبحث عن.

و ذلك ، مرحلة أيو قد تتوقف في .قد تستغرق مسيرة عملية التفسير كافة المراحل السابقة و 

المرحلة التي تكتشف فيها أيحسب المرحلة التي تتحقق فيها عملية التفسير بصورة كاملة و صحيحة 

لهذه يتم التعرضسو.الإداري السلطة القضائية المختصة بالتفسير المعنى الحقيقي و الصحيح للقرار 

المراحل من خلال ما يلي :

.308، ص 1996مصر ، المطبوعات الجامعية ، عبد الحكيم فودة ، الخصومة الإدارية ( أحكام دعوى الإلغاء و الصيغ النموذجية ) ، دار -1
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:البحث عن مصادر النظام القانوني للتصرف محل عملية التفسير-الأولى المرحلة 

العمل القانوني و محل أيمرحلة من مراحل عملية التفسير هي مرحلة تحديد التصرف أولإن 

و تشكل مصادر .و جمع كافة مصادر النظام القانوني المختلفة التي تحكمها و موضوع التفسير ،

كان هذا المعنى فإذا  . الإامشرعية

يحكم به و يعلن في ،و قواعد النصوص القانونية التي تحكم التصرفأحكامفي ظاهراواضحا و 

.حكم قضائي

ما صعبت عملية التعرف على المعنى الحقيقي و الصحيح للتصرف من خلال النصوص إذاأما

ن عملية التفسير تتحرك ، فإو مظاهر الشك و الغموض حوله أسبابالقانونية التي تحكمه و لاحت 

.1مراحلها التالية إلى

:اللفظي للتصرف القانوني أومحاولة التفسير الحرفي -المرحلة الثانية

يلزم القاضي بالكشف عن نية المشرع إذفي هذه المرحلة تتركز جهود عملية التفسير على النص 

.الواردة في القاعدة القانونيةالألفاظمن خلال إليهو هو ما يستطيع الوصول ، و مقاصده 

و يوظفها في الألفاظشرع يحسن جيدا استعمال أن المو لقد انطلقت هذه المرحلة من فكرة 

اا الطبيعي فينبغي البحث ، تعارض بين نصين أيعترض سبيل القاضي المفسر فإذا إ.مك

. عوابدي عمار ، قضاء التفسير في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص 214 -1
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أنمن المحتمل لأنهحدود و موضوع كل قاعدة لوحدها ، استفاضة و عمق في التشريع لمعرفةب

.استثناء منهاخرالآقاعدة و حد النصين يكون أ

و لو أخرىو جب البحث في روح التشريع بالاعتماد على وسائل ، كان النص غامضا إذاو 

أوالتحضيرية كالأعمالكانت خارجية  

،الواردة في النصالألفاظالظاهرة من خلال الإرادةفي حالة تعذر الكشف عن أما.الغموض

عتبارات العدالة و المصلحة التي إإلىالمفترضة للمشرع و ذلك باللجوء الإرادةتعين عليه البحث في 

.1هذا التشريعإصدارإلىالإرادةتكون قد وجهت هذه 

:و هدف السلطة مصدر القرار إرادةالتفسير بواسطة البحث عن -المرحلة الثالثة

،ستخراج معناه الحقيقي و الصحيحالقانوني و إالتصرفبعد فشل المراحل السابقة في تفسير 

و هدف مصدر التصرف القانوني إرادةمرحلة البحث عن تنعقد و تتحرك هذه المرحلة و هي 

.اقتصادية و اجتماعية و سياسيةأهدافلكل تصرف قانوني روح عامة و أنباعتبار 

، الجزائر ، -1
.227، ص2007
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.السلطة العامة صاحبة هذا التصرف إرادةيمكن معرفة ، فمن خلال عملية البحث و التحليل 

،رف القانوني محل عملية التفسيرالتصالسلطة العامة المختصة مصدر إرادةما تم التعرف عن فإذا

.1المرحلةهذهفإ

تمارس أنفي للإدارةفقد رخص مجلس الدولة الفرنسي ، التفسير الواسع للنصوص إلىستنادا إو 

.وص

حيث DELMOTTE2في قضية 1915وت أ06بتاريخذلك حكمه الصادر من 

لإغلاقأمراصدر أANNECYالحاكم العسكري لمدينة أنتتلخص وقائع هذه القضية في 

.القوميالدفاعبمصالح أثرتلحدوث مشاجرات فيها DELMOTTEالحانة المملوكة للسيد 

من قانون 9الفقرة الرابعة من المادة إلىالأمرلهذا إصدارهاستند الحاكم العسكري في قد و 

.1849أوت09العرفية الصادر في الأحكام

ولة في قرار الإلغاء تأسيسا مجلس الدأمامبالإلغاءDELMOTTEطعن السيدقد طعن و

تمنع الاجتماعات التي أنترخص للسلطة العسكرية في إليهاكانت الفقرة الرابعة المشار إذانه على أ

الأفرادتخل بالنظام العام ، فإأاترى 

. عمار عوابدي ، قضاء التفسير في القانون الإداري ، المرجع السابق ، ص 218 -1

09 .-C. E , 6 Aout 1915 , Delmotte 1915 , Rec , pp 03-2
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في الأفرادتواجد بعض أما.خاص يتعلق بمصالحهم و حقوقهمأمرة بناء على دعوى لمناقش

جتماعا بالمعنى القانوني الذي تقصده هذه الفقرة .فلا يعتبر إ، المقاهي و الحانات 

الأحكام

الأحكامقانون أنإلىأعدهاذهب في مذكرته التي CORNEILLEالمفوض أنغير .العرفية

على النحو لا يتم تفسيره أنو لذلك يجب ، العرفية هو قانون استثنائي يختلف عن القوانين العادية 

م مع ضرورات الظروف يفسر تفسيرا واسعا يتلاءأنو لكن يجب ، نين التي تفسر به هذه القوا

، معدة لعقد اجتماعات فيها أماكنتعتبر الحانات أنو طبقا لهذا التفسير الواسع يجب ، الشاذة

فتملك ،العرفيةالأحكامو بالتالي ينطبق عليها حكم الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون 

.بإغلاقهاأوامرهاتصدر أنالسلطة العسكرية 

الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من أنفقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي وجهت نظر مفوضه فقرر 

العام في المناطق المعلنة فيها هذه الأمنالعرفية تمنح السلطة العسكرية المكلفة بحماية الأحكامقانون 

و المقاهي، كالحاناتالمفتوحة للجمهور  الأماكنحق منع كافة الاجتماعات و لو تمت في الأحكام

بالنظام على نحو يعرض مصالح الدفاع الوطني للخطر ، الإخلالإلىقد تؤدي أارأتإذاو ذلك 

الس  هى  ت يث ان .DELMOTTEرفض الطعن المقدم من طرف السيد إلىح
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: الفرع الثاني

.في تقرير اختصاصات جديدة لهاللإدارةالترخيص 

أن عند قيام ظروف استثنائية الإداريلهيئات الضبط الترخيصعلى الإداريدرج القضاء 

جل سد من أف.1و النظام العاممنالأجل المحافظة على تباشر اختصاصات جديدة و ذلك من أ

تدخل القضاء لمساندة الحكومة ينتيجة غياب النصوص القانونية لمواجهة الظروف الاستثنائية غ الفرا 

.2الذي يتعرض له النظام العامالخطربمنحها اختصاصات جديدة من أجل معالجة الوضع و منع 

1948جانفي07أحكامو من 

حيث تتلخص وقائع في أنه بعد أن إحتل الجيش الألماني بلدية 3LECOCQفي قضية 

Fécamp هرب معظم سكان هذه البلدة ، و لم يبق إلا عددا قليلخلال الحرب العالمية الثانية

إلىرئيس البلديةموارد يتعايشون منها، و لقد دفع هذا الموقف أيلا يملكون الأفرادمن قليلا 

هذه التدابير في فرض ضريبة . وفرض تدابير اقتصادية غير منصوص عليها في القوانين السارية

بالموارد التموينية حيث الأفراديزود هؤلاء أنحتى يستطيع على الصفقات التجارية و الصناعية 

. ، ص 564 عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق -1

.117، ص2004الجزائر ، للطباعة و النشر و التوزيع ، ه ، مالعامة للقانون ، دار هو -2
p 350 .R.D.P ,, 07 Janvier 1944 , Lecocq ,C.E-3
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الإجراءإلغاءمجلس الدولة الفرنسي رفض أن، غير رئيس البلديةالذي اتخذه الإجراءطعن في 

.عتبره مشروعاو إ

نتيجة 1940منذ Fécampالعمليات الحربية قد وجدت في أنتضح من التحقيق إو قد

.حالة استثنائية فرضت على السلطات المحلية ضرورة الحصول على موارد محلية على وجه السرعة 

الس المحلي و الحصول على موافقة حاكم  اع  تم اج لة  تحا اس بب  بس الإجراءاتعلى اتخاذ الإقليمو 

دابير التي تتطلبها الحالة الاستثنائية يتخذ التأنلرئيس البلدية نه يحق ، فإفي هذا الشأن اللازمة

. القائمة 

موارد محلية نص عليها التشريع القائم لمواجهة أيةنه في الظروف التي لا تسمح فيها على أ

Fécampعمدةإليهيكون مشروعا ما لجأ فإنه، الأحداثالاحتياجات غير العادية التي خلفتها 

.التي حققتها المتاجر و المصانع بالمدينةاداتالإر بالتحصيل المؤقت للضريبة على 

في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم و ذلككما تجد هذه الحالة تطبيقها في القانون الجزائري ، 

ن المادة تتخذ من أجل حفظ النظام العام ، نجد أالتي الإجراءاتو ذلك ضمن ، الطوارئحالة 

في اتخاذهاالإداريلا يمكن في سلطات الضبط إجراءاتتنص على 1السادسة من هذا المرسوم

المتضمن إعلان حالة الطوارئ .1992فبراير 09المؤرخ في 44-92المادة السادسة من المرسوم الرئاسي رقم-1
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و تتمثل هذه الاختصاصات

فيما يلي :

معينة .أوقاتو أماكنو السيارات في الأشخاصمنع مرور أوتحديد -1

و توزيعها.الأولىتنظيم نقل المواد الغذائية و السلع ذات الضرورة -2

المنظمة لغير المقيمين .الإقامةمناطق إنشاء-3

نشاطه مضرأنالجبرية كل شخص راشد يتضح الإقامةوضع تحت أوالإقامةمنع من -4

بسير المصالح العمومية.أوبالنظام العام 

.غير شرعيأوغير مرخص به إضرابتسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة -5

يش ارا الأمر-6 تفت ليلا .أواستثنائيا بال

تتخذ قرارات تمس أنالإداريجل مواجهة الظروف الاستثنائية يمكن لسلطات الضبط أفمن 

.جل حفظ النظام العامتلغي هذه الحريات و ذلك من أأوالحريات الفردية و العامة 
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: المبحث الثاني

.في الظروف الاستثنائيةالإداريالرقابة القضائية على سلطات الضبط 

في الإداريالظروف الاستثنائية هو توسيع صلاحيات و قدرات سلطات الضبطأثرإن 

يعتبرهاو الإداريغير عادية يجيزها القضاء إجراءاتالتصرف على نحو يجعلها تتخذ قرارات و 

تصدر أنجل مواجهتها من أالأمرالدولة تمر بظروف استثنائية صعبة يتحتم أنطالما 1مشروعة 

الظروف ضرورة و ضغط ف.تشريعات ضبط جديدة تكون على حساب الحقوق و الحريات العامة

الايار الاستثنائية يستلزم ذلك حفظا لكيا من  اعة  الجم لة و  لدو نجد الدولة في هذه لذلك ، ن ا

.2تشريعات جديدة إصدارأوتعديل التشريعات النافذة إلىتبادر الأحوال

دعاء سلطة فلا يكفي إ، ابة القضاء تبقى قائمة ن رقفإ،لكن رغم تلك الظروف الاستثنائية

الدليل على بروز إقامةبل عليها ،تالإجراءاتخاذ بوجود ظرف استثنائي يعجل بإالإداريالضبط 

ق الظرف الاستثنائي قد تبالغ بتحقالإداريسلطات الضبط أنهذا الظرف و ذلك خوفا من 

اا و تستخدمها بالرغم من إو تتذرع بصعوبات وهمية لكي تستفيد من اتسا  لط نقضاء الظروف ع س

.3العصيبة التي كانت تبررها 

.221عبد الوهاب ، مبدأ المشروعية و تنظيم القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص ت محمد رفع-1
. حمدي القبيلات ، المرجع السابق ، ص 261 -2

. عدنان الزنكة ، المرجع السابق ، ص105 -3
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ختصاصات الاستثنائية التي تمارس في ظل هذه الظروف لإن افإ، كذلك الأمرو مادام 

احتمال تحول تلك نإستنطوي على خطورة كبيرة بالنسبة للحقوق و الحريات العامة ، بل 

، 1لم توضع الضوابط و القيود المعقولة على ممارستها وارد ماستبدادية إلى سلطات إالسلطات 

حجب رقابة القضاء ، أنيمكن نه لاذلك فإو ب

يتدخل و يراقب من أجل أن فهنا القاضي ، التي تجري في ظلها الإداريةالأعمالعمل من أيعلى 

هذه الظروف منعتها من التقيد أنو ، كانت في ظروف استثنائية حقا الإدارةأنمن يتأكد

.الشرعية العادية بأحكام

نه في فإ، نائية لا يفلت من رقابة القضاء الجاري في الظروف الاستثالإداريالعمل أنو طالما 

و تقرير الإدارةحال ثبوت مخالفة هذا العمل للمشروعية الاستثنائية يترتب على ذلك مساءلة 

.2رللمتضر اللازمالتعويض 

الضابط في ظل الإجراءو من أجل ذلك يتبادر السؤال التالي : فيما تتمثل ضوابط و قيود 

.؟ و ما هو أساس تقرير مسؤولية سلطات الضبط الإداري عن أعمالها ؟ الظروف الاستثنائية 

. مراد بدران ، المرجع السابق ، ص13 -1

. المرجع السابق ، ص 85 محمد حسن دخيل ، -2
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المطلب الأول يتم تخصيصحيث  ، هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المطلبين التاليين 

لأساس مسؤولية أعمال الضبط هخصصأما المطلب الثاني فن، جراء الضابط لمعرفة ضوابط و قيود الإ

.الإداري

المطلب الأول :

.الضابط في الظروف الاستثنائية الإجراءالرقابة على قيود 

و ذلك ، للإدارةستثنائية تخول الظروف الاإن

في ظل الظروف الإدارةإذاو.الطارئةالأموردف مواجهة 

أي، العام الأمنو الوطنيفالضرورات الحيوية للبلاد و مصالح الدفاع ، الاستثنائية تقيد الحريات 

تطلب القضاء لذلك الأفراد ، حترام حقوق و حريات ن الدولة تكون أولى بالرعاية من إالدفاع ع

بقدر الإدارين السماح لسلطات الضبط لأ، 1تتوافر في الظرف الاستثنائي أنمعينة يجب اشروط

في الظروف العادية المألوفةمن الممارسات التقديرية أوسع مما تسمح أو ترخص به القوانين و اللوائح 

الحريات العامة كلية و منع ممارستها بصورة كاملة .إهدارإلىالأمرو قد يصل 

في ظل الظروف الاستثنائية لممارسة للإدارةكان يسمح إذاعلى ما تقدم ، و تأسيسا 

ن ذلك لافإ، جديدة اختصاصات 

. عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، المرجع السابق ، ص 259 -1
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الإجراءالاستثنائية و تحدد توجد ضوابط و قيود ترد على سلطات الضبط خلال الظروف لذلك

.1الضبطي

الضابط قد أتخذ خلال الظروف الإستثنائيةهذه القيود في أن يكون الإجراءحيث يمكن حصر

( الفرع الثاني ) ، بالإضافة إلى ملاءمة رة الإجراء الإستثنائي و لزومه( الفرع الأول ) ، و ضرو 

الإجراء الضبطي للظروف الإستثنائية   ( الفرع الثالث ) .

:            الأولالفرع 

.تخذ خلال الظروف الاستثنائيةاأن يكون الإجراء الضابط قد 

سلطاتبممارسة الإداريتبرر الترخيص لهيئات الضبط الإستثنائية الظروف اتضح لنا بأن

في ذلك مبدأ واسعةو اختصاصات 

المشروعية العادية . 

يكون قد اتخذ أنعية الاستثنائية و شر المإطارالضبط حتى يكون في إجراءو تبعا لذلك يتعين في 

أووفي هذا المعنى يتحقق الظرف الاستثنائي عند وجود قيام حالة واقعية .خلال الظروف الاستثنائية 

.2ضبطي بإجراءقانونية ذات طابع استثنائي يتطلب التدخل 

. عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع ، ص 532 -1

. عدنان الزنكة ، المرجع السابق ، ص 106 -2
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إجراءاتتخذ من او لتبرير ما ، تصرفات هيئات الضبط ضفاء المشروعية الاستثنائية على لإف

ا ظروفأن تثبت أن هناك الإدارييتعين على هيئات الضبط ، خلال تلك الظروف الاستثنائية 

الاستثنائية قد اتخذت خلال تلك الإجراءاتتلك أنو ،العاديةستثنائية لم تتضمنها القوانين إ

الظروف .

قيام الإدارةفيها الإداري قضية تدعيعلى ما تقدم ، فعندما تطرح على القاضي او ترتيب

أخيرافالمسألة أولا و .نه يتحقق من خلالها فإ،إجراءاتتخذته من لتبرر ما إظروف استثنائية 

هذا و .1الإداريمسألة وقائع يقدرها القاضي 

من عدم 03/05/1946بتاريخ Veuve Goguetمجلس الدولة في قضيةأكدهما 

لإحدىستلاء على شقة مملوكة بالإNANTESتخذه عمدة مدينة مشروعية القرار الذي إ

يم ا  تق ات ل يد لس العائلات التي نزحت من المناطق التي كانت مسرحا للعمليات الحربية في إحدىا

تلك في الإدارةفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية ، ذلك أن المصاعب و الظروف التي واجهتها 

.2لاء ستقرار الإإصدارالمدينة لا تبرر 

. منصوري سامية ، المرجع السابق ، ص 46 -1

p 126 .,, Rec, Veuve Goguet, 03 Mai 1946C.E-2
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: الفرع الثاني

.الاستثنائي و لزومهالإجراءضرورة 

يكون بالقدر و في الحدود الضرورية التي أنوقف ممارسة الحريات العامة و الحقوق يجب إن

ذاو ه. الناتجة عن الظروف الاستثنائية بالفعلالأخطارالقدرة على مواجهة للإدارةتتيح 

على القاعدة تأسيساو ذلك مقتضيات الظروف التي تواجهها ،الإدارةما يستوجب عدم تجاوز 

تقف أوتعطل ، و بالمفهوم المقابل أخرىو بعبارة ."ضرورة تقدر بقدرها: " الأن التي تقول 

نعبر نأو هو ما يمكن ، الأخطارعلى مواجهة الإدارةممارسة الحرية عند نقطة تعارضها مع قدرة 

.ن المشروعيةعنه بأ

جل الحفاظ على كان ضروريا من أإذاإلالا يعتبر مشروعا الإداريالضبط إجراءن لذلك فإ

بحث كافة الظروف الواقعية المبررة لاتخاذ إلىو هذا هو السبب الذي يدفع بالقضاء ،النظام العام

.1الإجراءاتهذه 

إجراءتتطلب اتخاذ الاستثنائيةمواجهة الظروف أنبالتحقق من الإداريلذا يقوم القضاء 

الاستثنائي و لزومه الإجراءو هو ما يعني ضرورة ،ةئي لا تسعف به التشريعات السارياستثنا

تتغلب على المصائب الناجمة عن تستطيع أنثبت له أن الإدارة كانت فإذا.لمتطلبات الحالة

. عادل السعيد محمد أبو الخير ، المرجع السابق ، ص 537 -1
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القائمة بما تملكه من سلطات ووسائل تنص عليها التشريعات السارية و مع الظروف الاستثنائية 

.1الإجراء بإلغاءنه يحكم إف، استثنائيا لا تجيزه هذه التشريعات إجراءذلك اتخذت 

لكونه الوسيلة ، الاستثنائي لمواجهة الحالة الإداريالضبطي الإجراءو بالتالي لابد من وجوب 

على مشروعية وسيلة الضبط لا تقتصر رقابة القضاء على أن .الطارئلمواجهة هذا الظرف الأنجح

مع الإجراءاتالتدخل تحت قاعدة " تناسب شدة لأسبابمتها ملاءأيضابل يراقب ، المتخذة 

بل تكون ،الإداريخطورة الظرف الاستثنائي" ، لذا يجب عدم التوسع في صلاحيات الضبط 

ايتها لأن " الضرورات تبيح ،ضمن الحد المع

.2"راتالمحضو 

فلقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاريخ تطبيقا لذلك ،و 

27/09/1947قرار الحاكم الفرنسي للهند الصينية و الصادر في بإلغاء31/01/1958

مجلس أسس، و المساعدات العائلية لصالح العاملين بالمشروعات الخاصةنظام بإنشاءو الخاص 

لم يكن ضروريا 03/05/1954المخالف للقانون الصادر في الإجراءهذا نأالدولة حكمه على 

و لازما لمواجهة الظرف الاقتصادي و الاجتماعي  الذي كان قائما في الهند الصينية في تاريخ 

، و الناتج عن حالة الحرب التي كانت هذه البلاد مسرحا لها في ذلك الوقت، صدور قرار الحاكم

. منصوري سامية ، مرجع سابق ، ص 47 -1

. عدنان الزنكة ، المرجع السابق ، ص 107 -2
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المصاعب الناتجة عن هذا الموقف بالوسائل و السلطات يتغلب على أنالحاكم بإمكاننه كان أو 

.1التي يملكها بموجب التشريعات السارية

:الفرع الثالث

.للظروف الاستثنائية لضبطياالإجراءمة ملاء

الذي اتخذ الإجراءمة في مدى التصرف ما بين الخطر المتوقع و بين الملاءالإدارةتراعي أنيجب 

، و لا تضحى بمصلحة خاصة في سبيل مصلحة عامة ، لا يشوب تصرفها شطط أبمعنى .لمواجهته

.2بالأفراد قلها ضررا أتختار من الوسائل أنالإدارةبمقدار ما تقتضيه الضرورة ، فيجب على إلا

المواجهة الظروف الاستثنائية ملائمالإدارةالذي تتخذه الإجراءيكون أنو بالتالي يتعين 

لما تقتضيه تصرف طبقاتأنالإدارةو هو ما يستوجب على ، لمتطلبات هذه الظروف او مناسب

يكون هذا التصرف بالقدر الذي يكفي لمعالجة هذه أنو ، الظروف الاستثنائية 

.تفريطأوإفراطالظروف دون 

ورة الاضطرابات في ظل تلك و خطبأهميةالإدارةبمراقبة تقدير الإداريو يقوم القضاء 

إذاو ما ، الأفرادحريات الإدارةالذي تقيد به الإجراءمة ، و ذلك للتحقق من مدى ملاءالظروف

1- C.E, 31 Janvier 1958 , Chambre syndicale du commerce d’importation en indochine ,
Rec , p 63.

. عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، المرجع السابق ، ص 260 -2
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فهو .المتخذ لتحقيق ذلك الهدفالإجراءبدل وطأةخف إجراء أإلىكان من الممكن اللجوء 

أعمالهاو بين تطبيق قواعد المشروعية على ، في الظروف الاستثنائية الإدارةمة بين ءيعمل على الملا

تطبيق قواعد المشروعية الاستثنائية من ذات طبيعة الظروف إلىو من ثم يلجا .هذه الظروففي 

. 1الإدارة التي تواجهها 

19/10/1962تقدم فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاريخ و تطبيقا لما

بإنشاء1962أكتوبرأولرئيس الجمهورية في أصدرهالذي الأمربإلغاءCANALفي قضية 

محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المتهمين بالاشتراك في التمرد الذي قام به الجيش الفرنسي المرابط 

طبقا لها ستثنائي هذا القضاء الإإنشاءالظروف التي تم أنذلك " 21/04/1961بالجزائر بتاريخ 

العامة للقانون و بصفة خاصة فيما المبادئلم تكن على درجة كبيرة من الخطورة تبرر الاعتداء على 

.2"يخص حقوق الدفاع

و المحن الأزماتالضابط في الإجراءو حدود ضوابطالرقابة القضائية على أهميةهكذا بدت 

ن المناطأ، علما بقرارات دون رادعللإصدارهاطليقة في الإدارةلئلا تبقى ،و الظروف غير العادية

. منصوري سامية ، المرجع السابق ، ص47 -1

2 - C.E , 19 Octobre 1962 , CANAL , Rec , p 552 .
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وإنماعدمها ، وأالتحقق من مدى مشروعية القرار في مطابقته أساسهذه الحالة لا يقوم على في 

.1سابقاإليهاتوافر الضوابط التي تم التعرض أساسعلى 

المطلب الثاني :

.في الظروف الاستثنائيةالإداريهيئات الضبط ةمسؤوليأساس

الاستثنائية خلال الظروف الاستثنائية قد يترتب عليه الإجراءاتاستعمال إلىالإدارةلجوء إن

عن تلك الإدارةمدى مسؤولية مسألة إثارةإلى، و هذا ما يؤدي بالأشخاصأضرارإلحاق

في تلك الظروف يعتبرها القضاء الإدارةالإجراءاتمعظمأن، خاصة و الأضرار

.2مشروعة

من الأعمالو ما تحدثه هذه ، المادية و القانونية أعمالهاعن ولةمسؤ الإدارةأصبحتفلقد 

.رأضرامن أصابهما بالتعويض عالإدارةيطالب أنفيحق للشخص المتضرر ،تجاه الغير اأضرار

ن هنالك قواعد خاصة للمسؤولية ، فإالإداريبالاختصاص العام للقضاء الأمرو بقدر تعلق 

، و التي تعمل المحاكم العادية على تطبيقها في المنازعات تختلف عن قواعد المسؤولية المدنيةالإدارية

مستقلة لمبادئتخضع الإداريةقواعد المسؤولية أنفي حين .القانون المدنيبأحكامية و تلتزم عادال

. عدنان الزنكة ، المرجع السابق ، ص 108 -1

. مراد بدران ، المرجع السابق ، ص 343 -2
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ستنبط قواعد خاصةالذي إالإداري إلى القضاء و يرجع الفضل في ذلك . الأولىو متحررة عن 

عن الإداريةتام و كامل للمسؤولية إستقلال ، و هذا لا يعني 1الإدارية جديدة بالمسؤولية و 

، الإداريةكانت ملائمة للطبيعة إذاالمسؤولية المدنية حيث يمكن الاستعانة بقواعد المسؤولية المدنية 

.الإداريةو يمكن تطبيقها و تطويرها في مجال المسؤولية 

الذي عمل على تقريرها و تطوير الإداريالقضاء إبداعمن تعد الإداريةن المسؤولية و بذلك فإ

2.

) ،  الأول( الفرع الخطأأساسعلى أعمالهاعن الإداريت الضبط هيئالة مساءو عليه يمكن 

) . ( الفرع الثانيأخطأيلم ترتكب اأعلى الرغم من الإدارةمسؤولية إثارةكما يمكن 

:الفرع الأول 

.في الظروف الاستثنائية الخطأأساسعلى الإداريهيئات الضبط لةمساء

، ثل في المحافظة على النظام العامتحقيق هدفها المتمإلىو هي تسعى الإداريهيئات الضبط إن

امها بتصرفات ن قي. و على ذلك فإسوء نيةأوإهمالأوا نتيجة خطأأضرار بالأشخاصقد تلحق 

طلب التعويض ،ضررأصابهيمكن للشخص الذي في هذه الحالة، فغير مشروعة تمثل خطأ

نألذلك نقول .الإدارةمن خاطئكان نتيجة تصرف أصابهالضرر الذي أنيثبت نأبشرط 

. إعاد علي حمود القيسي ، المرجع السابق ، ص 245 -1

طاهري حسين ، المرجع السابق ، ص 187. -2
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القانونية أعمالهاعن الإداريالقانوني الذي يفسر مسؤولية هيئات الضبط الأساسهوالخطأ

.1و المادية الضارة

يجب أن تتوفر مجموعة من على أساس الخطأ من أجل تقرير مسؤولية سلطات الضبط الإداري 

بالإضافة إلى تحديد صور الخطأ الموجب لمسؤولية هيئات الضبط الإداري الشروط  ( أولا ) ،  

:( ثانيا ) . هذا ما سيتم التطرق إليه فيما يلي 

الضبط الإداري على أساس الخطأ : سلطاتشروط تقرير مسؤولية -أولا 

الشروط ، و المتمثلة في وجودلتقرير مسؤولية سلطات الضبط الإداري لابد أن تتوفر مجموعة من 

الخطأ و هو الشرط المتصل بالإدارة ، و الضرر و هو الشرط المتصل بالمضرور ، بالإضافة إلى وجود 

و تأسيسا على ذلك  نشير فيما يلي إلى الشروط الثلاثة سالفة الذكر  .علاقة السببية فيما بينهما 

ت الضبط الإداري على كل على حده بالتفصيل من أجل توضيح قواعد قواعد مسؤولية سلطا

، و ذلك على الشكل التالي :أساس الخطأ 

.387، ص 1976عبد االله طلبة ، الرقابة على أعمال الإدارة ، القضاء الإداري ، المطبعة الجديدة ، سوريا ، -1
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الخطأ :–ا 

على .خطأ من جانبها الأصل في قيام مسؤولية سلطات الضبط الإداري عن أعمالها هو وجود 

لا تسأل هو خطأ الموظف فإن الإدارة بلأن

عن هذا الخطأ .

و تتحقق مسؤوليته الشخصية و من هنا فالخطأ الشخصي هو الخطأ الذي ينسب إلى موظف 

، فيكون وحده مسؤولا عن الأضرار التي نتجت عنه، وينعقد الاختصاص  بنظر دعوى عنه

.1المسؤولية في هذه الحالة لجهة القضاء العادي 

.       في حين أن الخطأ المرفقي هو الذي تقوم عليه المسؤولية الإدارية لسلطات الضبط الإداري 

أحد من الناحية الماديةو يقصد به الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى لو كان الذي قام به 

لأنه لم يؤدي ،الذي سبب الضررهنا على أساس أن المرفق ذاته هو و يقوم الخطأ، الموظفين

، أو وضعها المشرع أي هذه القواعد خارجية اعد التي يسير عليها ، سواء كانت العمل وفقا للقو 

.2داخلية من صنع الإدارة 

. سامي جمال الدين ، المرجع السابق ، ص 460 -1

في القانون العام ، جامعة الشرق ة غير المشروعة ، مذكرة ماجستيرمحمد أمين أبو الهوى ، مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارينداء -2
.88، ص 2010،الأوسط 
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الضرر :-ب 

لا يكفي الخطأ وحده لتقرير مسؤولية سلطات الضبط الإداري ، إذ يجب أن ينشأ عن هذا الخطأ 

لا يعطي الحق ، ضررا يلحق بمن يطالب بالتعويض عن تصرف الإدارة ، فالخطأ الذي لا يولد ضررا 

يشترط في الضرر ما يلي :وفي اقتضاء أي تعويض . 

أن يكون الضرر مباشرا :-1

،برابطة مباشرة و مؤكدةالإدارةنشاط الناتج عنبالتعويض أن يرتبط الضرر الإدارةيتعين لمطالبة 

. فإن لم يكن الخطأ هو السبب      الإدارةو هذا يقتضي أن يكون الضرر نتيجة حتمية و لازمة لنشاط 

.1المباشر للضرر ، فلا تسأل الإدارة عن ذلك 

أن يكون الضرر محققا : -2

،مستقبلايشترط في الضرر المطلوب التعويض عنه أن يكون محقق الوقوع سواء كان حالا أم 

تمالي أو سيقع في المستقبل و بشكل أكيد . أما الضرر الاحو هذا يعني أن الضرر وقع فعلا أو أنه

تترتب عليه ، و ذلك على أساس أنأساسا للتعويض كون لا مسؤوليةالافتراضي فإنه لا يصلح

،2013، الأردن ، 1، ط للنشرل، دار وائفي تعزيز احترام حقوق الإنسان صفاء محمود رستم السويلميين ، دور مسؤولية الإدارة-1
.117ص 
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حالة الضرر الضرر يجب أن يكون من الممكن تقديره بالنقود و هو شرط لا يمكن تحققه إلا في

.1المحقق و المؤكد الوقوع ، فالحق لا يمكن أن يؤسس على الخشية و الشك 

أن يصيب الضرر حقا مشروعا :-3

التعويض.  و عليه يجب لإستحقاق التعويض أن الإعتداء على أي من هذه الحقوق يولد حقا في 

د أصاب حقا وفقا لهذا الشرط أن يكون الضرر الذي لحق بالفرد و الناجم عن خطأ الإدارة ق

.2مشروعا يحميه القانون

يكون الضرر قابلا للتقدير بالنقود : أن -4

نه حتى يمكن الحكم ومن ثم فإنقديا ، الأحيان في غالبيكون الإدارين التقدير في القانون إ

و التقدير النقدي الضرر مقدرا نقديا أو قابلا للتقدير بالنقود .بالتعويض النقدي يتعين أن يكون 

الأدبيتكتنفه صعوبة بالنسبة للضرر الأمرأن إلا كان سهلا بالنسبة للضرر المادي نإو ،للضرر

، 1الإدارية ، دار الخلدونية ، ط لحسين بن شيخ آت ملويا ، دروس في المسؤولية الإدارية ، الكتاب الثالث ، نظام التعويض في المسؤولية -1
.55، الجزائر ، ص2007

. نداء محمد أمين أبو الهوى ، المرجع السابق ، ص 108 -2
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بمال ، ذلك أن الحكم بالتعويض عن الضرر الأحاسيسالمشاعر و حيث لا يمكن تقدير المساس 

.1المعنوي يكون على سبيل المواساة 

علاقة السببية :-ج

يجب أن تقوم رابطة السببية بين خطأ الإدارة و بين ، لقيام مسؤولية سلطات الضبط الإداري 

هو السبب المباشر للضرر .الضرر الذي أصاب المضرور ، بحيث يكون عمل الإدارة

كخطأ المضرور نفسه أو خطأ و تنتفي مسؤولية الإدارة بإنعدام رابطة السببية لوجود سبب أجنبي

، غير أن خطأ المضرور أو الغير قد لا يؤدي إلى إعفاء الإدارة تماما من التعويض في كافة الغير

فإن ، الحالات ، و ذلك لأنه إذا ساهم المضرور أو الغير مع الإدارة في الخطأ المرتب للمسؤولية 

سؤولية تتوزع الإدارة تعفى من المسؤولية بالقدر الذي ساهم فيه المضرور أو الغير بالخطأ ، أي أن الم

.2نتيجة الخطأ المشترك الذي وقع من جهة الإدارة و شخص المضرور أو الغير 

صور الخطأ الموجب لمسؤولية سلطات الضبط الإداري :-ثانيا 

تتجسد صور الخطأ المرفقي الموجب لقيام المسؤولية الإدارية في الأفعال التي تؤدي إلى إصابة 

إلى صورتان الأفراد بالضرر ، و قد جرى العمل على تقسيم الصور التي يتمثل فيها الخطأ المرفقي 

.214، ص 2007عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المسؤولية الإدارية في مجال العقود و القرارات الإدارية ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، -1
 . سامي جمال الدين ، القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص 467 -2
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ما أن تتدرج حسب جسامة الخطأ ذاته ، فإما أن يكون المرفق قد أدى الخدمة على نحو سيء ، و إ

يكون قد أبطأ في تقديمها .

و سنتطرق إلى هذه الصور فيما يلي : 

الأداء السيئ للخدمة :-أ

و بمعنى .تشمل هذه الحالة كافة الأعمال الإيجابية الصادرة عن الإدارة و المنطوية على خطأ 

بطريقة سيئة تؤدي إلى الإضرار بالأفراد . مثال ذلك قيام أحد أعوان الضبط الإداري بإطلاق النار 

.1الضبطية على المتظاهرين في إطار ممارسته وظيفته

في قضية 10/02/1905في قراره المؤرخ في ا أكده مجلس الدولة الفرنسيهذا م

Greco-Tomasco2 ، حيث تتلخص وقائع هذه القضية في فرار أحد الثيران الهائجة في

الفرنسية مما أدى إلى تدخل رجال الدرك ، و على إثر طلقة نارية جرح السيد إحدى الأحياء 

Tomasco-Greco مما دفعه إلى تحريك مسؤولية السلطة الإدارية أمام مجلس الدولة للتعويض

أصدر مجلس الدولة 10/02/1905عن الأضرار التي لحقت به إستنادا إلى خطأ المرفق . و بتاريخ 

الجسيم في مثل هذه الفرنسي قراره برفض الدعوى لعدم وجود خطأ جسيم ، و ذلك لاعتبار الخطأ 
.120، ص 1998عمار ، نظرية المسؤولية الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، عوابدي -1

Greco , Rec , p 86 .-, 10 Février 1905 , TomascoC.E-2
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عن الأضرار هو الشرط الأساسي لتحميل السلطة الإدارية مسؤولية التعويض، الظروف الخاصة

.المترتبة عن نشاطها 

الحكم الصادر من مجلس الدولة الفرنسي في قضيةأيضا و من الأحكام التي أكدت هذا المبدأ 

kinniecW1 و التي تتلخص وقائعها في أن السيد ،Winnieck قد اشتبه فيه خلال

زائر الجإلىمن قبل السلطات العسكرية ، فتم القبض عليه كما تم ترحيله الأولىالحرب العالمية 

Lyonعلى حبسه لمدة شهرين في سجونالإبقاءلحبسه هناك ، و بعد عودته من الجزائر تم 

Winnieckدون أن يتم التحقيق القضائي المبرر لحبسه ، وهذا ما أدى بالسيد Marcelleو

التعسفية غير الإجراءاتالتي تعرض لها من جراء الأضرارالطعن للحصول على تعويض نتيجة إلى

الإجراءاتأن التدابير التي تم اتخاذها ضد المدعي تعد من قبيل اعتبر مجلس الدولة أنإلاالمشروعة ، 

السلطة العسكرية لم ترتكب خطأ جسيما غير عادي ، أن.... و بما الوطني للأمنرورية الض

ن طلب ، فإالأعمالالذي يعد أساسا لمسؤوليتها عن و

ام ا المدعي من جراء  ذي ق ل يض ا تعو التي تعرض لها يكون مرفوضا .الأضرارال

كان هذا الحكم قد رفض طلب التعويض الذي تقدم به الطاعن على الرغم من أنه إذاو 

أن مجلس الدولة من خلال هذا الحكم ن الذي يهمنا هنا هو فإالإدارةاعترف بوجود خطأ من قبل 

الخطأ .أساسفي ظل الظروف الاستثنائية على الإدارةقيام مسؤولية إمكانيةقد بين مدى 

1 - C.E, 5 Novembre1920 , Winnieck , Rec , p 923 .
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التي وقعت في ظل الظروف الاستثنائية و التي تبرر قيام أما في الجزائر فهناك الكثير من الأعمال 

الجسيم قضية الخطأو من القضايا التي ثبت فيها وقوع الجسيم ،الخطأأساسعلى الإدارةمسؤولية 

أوت26نه بتاريخ ، و التي تتلخص وقائعها أ1وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة بن عمارة خميسي

الطرقات و ذلك ضد بإحدىرجال الدرك الوطني على الساعة الثامنة ليلا كمينا أقام1994

لم يكونون متواجدين أمعلى الحاجز ، بل إشارةأيلم يضعوأمإلاالجماعات المسلحة ، 

رمز يدل على الحاجز ، أيبحافة الطريق و دون بجانب السيارة التي استعملوها و التي كانت متوقفة 

و لما وصلت السيارة التي كان على متنها كل من السائق و السيد بن عمارة لخميستي و زوجته 

إذ مكان الحاجز توقف السائق لبضع ثواني ، ثم بدا الشك يراوده حول حقيقة الحاجز إلىابنتيه و

، الانطلاق من جديدإلىبه أدىالجماعات المسلحة ، و هو ما إقامتهيعد مزيفا عتقد بان الحاجز إ

بالتوقف ، بل دون القيام أمرإعطاءالنار على السيارة و دون بإطلاقفقام رجال الدرك الوطني 

النارية وفاة السيد بن عمارة النار في الهواء و قد ترتب على تلك الطلقاتإطلاقأوشفهي بإنذار

أمبمجلس قضاء الإداريةالغرفة أمامبنتيه بجروح خطيرة ، و لما لجا ورثة بن عمارة صابة زوجته و إو أ

التي لحقتهم من جراء وفاة الهالك ، و ذلك ضد وزارة الأضراربالتعويض عن البواقي للمطالبة 

لمقام بان الحادث وقع نتيجة خطأ السائق الذي لم يحترم الحاجز االأخيرةالدفاع الوطني دافعت هذه 

، الجزائر ، ه، دار هوم1ج قضاء مجلس الدولة ، ملويا ، المنتقى فيآث، منشور في الحسين بن شيخ 1999مارس 08، مجلس الدولة-1
.91، ص 2002
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قرارا 1995نوفمبر 14الس القضائي اصدر بتاريخ أنإلامن طرف رجال الدرك الوطني 

وزارة الدفاع الوطني و ممثل الوكالة الوطنية بالخزينة العامة وزارة الاقتصاد ، بدفع بإلزاميقضي 

بوزارة الدفاع أدىدينار جزائري لكل واحد منهم ، و هذا ماألفمئتا بالتضامن لورثة الهالك 

من بإعفائهاحيث طالبت 1996فبراير 04مجلس الدولة فيأماماستئناف هذا القرار إلىالوطني 

.القرار المطعون فيهأيدالس أنإلاالضرر كان سبب خطأ الضحية ، أنأساسالمسؤولية على 

تباطؤ سلطات الضبط الإداري عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية النظام العام : -ب

تتمثل هذه الصورة في تباطؤ الإدارة بالقيام بالخدمة المطلوبة منها بدون مبرر ، فيؤدي هذا 

. 1سواء كان ذلك بسبب عمل مادي أو قانوني البطء إلى إلحاق الضرر بالأفراد

هو تأخر الإدارة في الحالات التي لا يحدد فيها ، و المقصود بتباطؤ الإدارة هنا عن أداء الخدمة 

أما إذا كانت سلطة .رية القانون ميعادا لأداء الخدمة و إنما يترك تحديد الوقت لسلطة الإدارة التقدي

تباطأت عن أدائها دون مقيدة بأن حدد لها القانون ميعادا معينا لأداء الخدمة ورغم ذلك الإدارة

مبرر بتجاوزها للميعاد المقرر قانونا ، فإن ذلك يندرج ضمن عدم تأدية الخدمة المطلوبة .

التخفيف من مسؤولية إلىن الظروف الاستثنائية تؤدي و من خلال كل ما سبق يتضح لنا بأ

يكون هذا الخطأ أنالخطأ أساسالقضاء يشترط لإثارة مسؤوليتها على أنالعامة مادام الإدارة

. ، ص 286 ،  الجزائر ، 2013 بوحميدة عطاء االله ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار هومه ، ط 2 -1



نائيةستثلطات الضبط الإداري في الظروف الإحدود سالفصل الثاني   

155

بمسؤوليتها في ظل في ظل الظروف الاستثنائية الإدارةجسيما ، لهذا لا يمكن تشبيه مسؤولية 

العامة يأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي الإدارةلأن القاضي قبل تقريره مسؤولية ، الظروف العادية

.للقيام بعملهاالإدارةاعترضت 

:الفرع الثاني

.في ظل الظروف الاستثنائية أن خطبدو الإدارةمسؤولية 

ن إني تنحصر فقط في نظرية المخاطر ففي مجال القانون المدأكانت المسؤولية بدون خطإذا

جهة المخاطر منأساسالمسؤولية على الإداري تحتوي على مبدأين متميزين هما المسؤولية في القانون 

.أخرىالعامة من جهة الأعباءأمامالمواطنين مساواةبمبدأالإخلالو المسؤولية بسبب 

أصابتقد الأضراركانت إذاإلالا تترتب أبدون خطالإدارةمسؤولية أنومما لا شك فيه 

على الأضرارتكون هذه أنأفراداأوفردا معينا 

، و على الأفرادكبيرة من الجسامة بحيث تتجاوز المخاطر العادية التي يتعرض لها درجة

.1هما الخصوصية و الجسامة غير العادية أساسيتانتتوفر في الضرر صفتان أنيجب الأساسهذا 

.78، ص 2007،، الجزائر 1، دروس في المسؤولية الإدارية ، المسؤولية بدون خطأ ، دار الخلدونية ، ط اث ملويالحسين بن شيخ-1
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هذه أنطالما الخطأالدليل على وجود إقامةهذا النوع من المسؤولية يعفي المضرور من أنعلى 

و الضرر الذي الإدارةيظهر العلاقة بين عمل أن، لذلك على المضرور المسؤولية تقوم بدون خطأ

.1القوة القاهرةأوالمضرور خطأإماتثبت أنتجنب قيام مسؤوليتها أرادتإذاالإدارةو على أصابه

في ظل الظروف الاستثنائية و التي الإداريالصادرة من سلطات الضبط بالأعمالو فيما يتعلق 

يثار التساؤل ،الخطأأساسفيها على الإدارةمسؤولية إثارةيكمن أن، دون للأفرادأضراراترتب 

قانوني كأساسالعامة  الأعباءأمامالمساواةبمبدأالإخلال: هل تصلح نظرية المخاطر و نظرية التالي

؟ هذا ما سنتعرف الصادرة في ظل الظروف الاستثنائيةأعمالهاعن الإداريلمسائلة سلطات الضبط 

.الآنعليه 

في ظل الظروف أعمالهاعن الإداريلمسائلة سلطات الضبط كأساسالمخاطر  -أولا 

:الاستثنائية

مخاطر خاصة إلىالأشخاصما عرضت بعض إذاالمخاطر تثور أساسعلى الإدارةمسؤولية إن

و مع .الإدارة ارتكبت خطأن إمكانية القول بأهذه المخاطر تتحقق دون نإ، قيامها بوظائفهاأثناء

1 - J. RIVERO, J.WALINE, Droit administratif , 14 éme édition , Dalloz , Paris , 1999 , p 234 .
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الإدارةالقاضي لا يلزم أنحتميا، ذلك أمراتالتعويض في هذه الحالة ليسأنإلىالإشارةذلك تجدر 

.1في حالات خاصةإلابالتعويض 

أا مسؤولييمكن تعريف المسؤولية على أساس المخاطر  لى  ، ة غير خطئية مقررة قانونا و قضاءع

و غير عادية بالأفراد .

و عليه لقيام مسؤولية سلطات الضبط الإداري على أساس المخاطر ، لا بد من توافر ركنين 

أساسيين هما الضرر و علاقة السببية بين الضرر و نشاط الإدارة الخالي من الخطأ ، و مع ذلك لابد 

.2ن خاصا و غير عاديو أن تتوفر صفات خاصة في الضرر الموجب للتعويض حيث يجب أن يكو 

.رض فيما يلي إلى كل ركن على حدى و سنتع

الضرر :–1

يكون العمل الذي قامت به أنحتى يمكن إثارة مسؤولية الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية يجب 

أن، على الأفرادأوالأفرادلأحدحدوث ضرر خاص و غير عاد إلىأدىالإدارة

. مراد بدران ، المرجع السابق ، ص 372 -1

DEVILLER , Cours de droit administratif , cours thèmes de réflexionMorand-2

commentaires d’arrêts  avec corrigés  , 7 éme édition , Montchrestien  , 2001 , p 707 .



نائيةستثلطات الضبط الإداري في الظروف الإحدود سالفصل الثاني   

158

شرطا أساسيا نه يعتبر و مع ذلك و مهما كان نوع الضرر فإمعنويا ، أوالضرر قد يكون ماديا 

.1لانعقاد جميع أنواع المسؤولية ، سواء التي تقوم على أساس الخطأ أو التي تقوم بدون خطأ 

فمن أجل قيام مسؤولية سلطات الضبط الإداري على أساس المخاطر يجب أن يتوفر في ركن 

الضرر شرطان هما : 

أن يكون الضرر خاصا : –ا 

يقصد بالضرر الخاص أن ينصب على فرد معين أو أفراد معينين بحيث يكون لهم مركز خاص 

فة فإن الضرر العام هو الذي لا ينصب على فرد. و بمفهوم المخال2لا يشاركهم فيه بقية المواطنين 

ام ، بل على العامة فيصبح عبئا عاما يتحمله الجميع و لا تنعقد المسؤولية على  بذو نين  اد معي فر أو أ

.3أساس المخاطر في ظله 

غير أن مسألة التعرف على نوع الضرر إذا كان عاما أو خاصا ، لا تطرح أية صعوبة إذا ما 

أصاب هذا الضرر فردا معينا بذاته ، لأن هذا الفرد قد لحقه ضرر بشكل خاص  . غير أن الصعوبة 

فهنا لكي تتحقق .تثور في حالة ما إذا أصاب الضرر مجموعة من الأفراد من جراء نشاط الإدارة 

. عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية ، المرجع السابق ، ص 207 -1

, Paris ,éme édition , Dallozministratif , 4Martine LOMBARD , Droit ad-2

2001 , p 780 .
. ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص 375 -3
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صفة الخصوصية يجب أن تنفرد مجموعة من الأفراد بالضرر ، و لا يكون من قبيل الضرر الذي 

.1تقاسمهم فيه عامة الناس 

أن يكون الضرر غير عادي : –ب 

يقصد بالصفة غير العادية للضرر ، أن يكون هذا الأخير على درجة من الجسامة ، حيث 

.2د بتحملها عادة يتجاوز حد الأعباء التي يستلزم الأفرا

إن الطابع غير العادي للضرر هو الصفة الرئيسية التي تميز الأضرار التي يجب على الإدارة تحملها 

فهذا النوع من الضرر يأخذ أهمية كبيرة في ظل الظروف الإستثنائية حيث لا .على أساس المخاطر 

يمكن أن تثور المسؤولية إذا كان الضرر بسيطا أو قليل الأهمية ، إذ يدخل في إطار الأضرار المعتادة 

.3التي يتحملها الأفراد عادة في أوقات الأزمات 

، ماجستير في القانون العام ، جامعة أبي بكر بلقايدبن دحو نور الدين ، الرقابة على مرفق الشرطة ، حالة المسؤولية بدون خطأ ، مذكرة -1
.46، ص 2008الجزائر ، ، تلمسان 

André De LAUBADERE , Manuel de droit administratif , L.G.D. J , 11éme-2

édition , Paris , 1978 , p 780 .

.532، ص1998ار النهضة العربية ، مصر ، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضرورة ، دهشام عبد المنعم عكاشة ،-3
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علاقة السببية بين الضرر و فعل الإدارة الخطر و المشروع : –2

و هنا لا بد أن تكون العلاقة . الذي قامت به لمواجهة الأزمة هو الذي أدى إلى حدوث الضرر 

فإذا أمكن نسبة الضرر الذي لحق المضرور إلى عمل .الإدارة و الضرر الحاصل مباشرة بين عمل 

فإن ذلك يسمح للمضرور بالمطالبة بالتعويض ما دام أن علاقة السببية قد توفرت بين ، نشاط الإدارة

اا  بدفع التعويض ،عمل الإدارة و الضرر ام تز من إل لل  تح ارة ال الإد يع  تط تس .1و لا 

غير أن علاقة السببية قد تنقطع في إطار المسؤولية على أساس المخاطر و ذلك لكون الضرر قد 

تسبب فيه المضرور أو كان بفعل القوة القاهرة .

فعل المضرور :-أ

إذا كان الضرر ناتجا عن فعل الضحية ، فإن الإدارة تعفى كليا أو جزئيا من تحمل المسؤولية . فإذا 

المضرور ، و كان هذا الخطأ هو الذي ساهم في حدوث الضرر ، فإن الإدارة ثبت وقوع خطأ من 

.2تعفى من التعويض بقدر مساهمة هذا الخطأ في إحداث الضرر 

. مراد بدران ، المرجع السابق ، ص 398 -1

. بن حمو نور الدين ، المرجع السابق ، ص 62 -2
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ية و مقارنته بتصرف الشخص و يقوم القاضي الإداري في هذا الشأن بتقدير تصرف الضح

، كما يقوم القاضي بتحديد نسبة مسؤولية الإدارة ، حتى يتضح له ما إذا كان من المفروض العادي

.إعفاؤها كليا أو جزئيا وفق ما ارتكبه الضحية و الإدارة 

فإذا كان خطأ الضحية هو السبب الوحيد فإن الإدارة تعفى كليا من المسؤولية ، أما إذا كان

لفعل المضرور دور جزئي في تحقيق الضرر فإن الإدارة تعفى جزئيا من المسؤولية و ذلك حسب مقدار 

.1تدخل الضحية 

القوة القاهرة :–ب 

و يتعذر تداركه أو ، إن القوة القاهرة هي حدث ينشأ بفعل سبب أجنبي عن الإدارة و المضرور 

، 2الإدارة كليا من مسؤوليتها إذا كانت السبب الوحيد للضررتفادي أثره ، و تعفي حالة القوة القاهرة 

وذلك لما تتصف به القوة القاهرة من طبيعة خارجية عن نشاط الإدارة المحدث للضرر ، بالإضافة إلى 

و هذا ما 

.3تها في هذا الشأن يبرر إنتفاء مسؤولي

. أحمد محيو ، المرجع السابق ، ص 248 -1

, 2001 , p 363 .Paris,L.G.D.J,OILLARD , Droit administratifPhilippe F-2

P.U.F , Pari,Droit administratif , 7émé édition ,P.DELVOLVE ,–G.VEDEL-3

1980 ,  p 500 .
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حكم محكمة التنازع فيالقضاء الفرنسي على فكرة المخاطرأسسهاالتي الأحكامو من 

تعلق خاصة فيما يأهميةهذا الحكم له على أن.1Dame De la Muretteقضية 

المتخذة الإجراءاتالناتجة عن الأضراربتعويض الإقرارإلىبالإضافة، بتحديد قواعد الاختصاص 

أنو تتلخص وقائع هذه القضية في .فكرة المخاطر إلىفي ظل الظروف الاستثنائية استنادا 

، De la Muretteالقبض على السيدة ألقتالمحافظات قد إحدىفي الإداريةالسلطات 

و استمر هذا . و لم تحقق معها 1944في سبتمبر إداريأوقضائي إذنو قامت باعتقالها دون 

إيذاءو قد تعرضت المدعية خلال فترة اعتقالها بمعاملة قاسية و 1947الاعتقال حتى شهر فبراير 

المادية الأضرارالقضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن أمامشديد لذلك قامت برفع دعواها 

السلطة التي قامت بالقبض على أنإلا.ذا الاعتقال التعسفي و المعنوية التي لحقتها من جراء ه

ختصة ، و قد قضت محكمة محكمة التنازع لكي تقرر ما هي الجهة المإلىالأمرالمدعية رفعت 

الإجراءالتعدي و لكن نظرا لصدور هذا أعمالن الاعتداء على الحرية الفردية يعد من التنازع بأ

يعد من قبيل De la Muretteاعتقال السيدة أمرن ول بأخلال الحرب فانه لا يمكن الق

كانت مشكلة إذاو .الإدارييعود للقضاء الاختصاص بنظر هذه الدعوىنالتعدي و عليه فإ

بحق السيدة الإخلالذلك لم يترتب عليه أنإلاالاختصاص هي التي طغت في هذه القضية 

, Rec , p 626 .uretteMaLeDameC.E, 27 MARS 1952, D-1
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De la Murette لذي لحقها من جراء القبض الضرر افي الحصول على التعويض عن

.فكرة المخاطرإلى، و ذلك استنادا و التعذيب الذي تعرضت لهالتعسفي

، 19861قسنطينة أحداثفي الجزائر فمن القضايا التي طبقت فيها هذه المسؤولية نذكر أما

عنف جماعية بمدينة قسنطينة تميزت بتجمعات أحداثنوفمبر 9و8و 7أيامحيث وقعت خلال 

أضرارتظاهرات شعبية عامة نتجت عنها إلىطلابية سلمية على مستوى جامعة عين الباي ثم تحولت 

وقوفها أثناءائيا أحرقت، من بينها سيارة احد المواطنين التي الممتلكات العامة و الخاصةأصابت

منزله .        أمام

دعوى ضد بلدية قسنطينة أمام الغرفة الإدارية مطالبا بتعويضه بقيمة السيارة حسب رفع المعني

التي أسست 1987جويلية 27له بتاريخ فاستجابتركة الجزائرية للتأمين ، المبلغ المقدر من قبل الش

المخاطر ، حيث جاء في منطوق القرار ما يلي : " ....حيث أنه من الثابت أنه المسؤولية على فكرة

لا مسؤولية بدون خطأ كقاعدة عامة ، لكن التطور الذي حدث في مجال المسؤولية الإدارية فقها 

و قضاء فتشريعا ، أدى إلى بروز إستثناء عن هذه القاعدة مفاذها أنه يمكن ترتيب المسؤولية الإدارية 

عن نشاط الناشئخاطر أو تحمل التبعة بسبب الخطربدون توافر ركن الخطأ و ذلك على أساس الم

ولية يكون على الإدارة واجب التعويض رغم إنتفاء ركن الخطأ ...." .الإدارة ، و بمقتضى هذه المسؤ 

شيهوب في كتابه عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، القرار غير منشور أشار إليه مسعود 1987جويلية 29الصادر في 57/87القرار رقم-1
.211، ص 2002، 
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هيإتلاف السيارة المدعي بحرقها أدتما سبق يظهر أن الوقائع المادية التي خلالفمن

و أن ، و من ثم فإن بلدية قسنطينة مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمدعي ،و التجمهراتالتجمعات

القول بأن مسؤولية سلطات الضبط الإداري في ن عليه يمكبررا فقها و قضاء  و قانونا ، و طلبه م

المخاطر يلجأ إليها القاضي الإداري في القضايا التي يستحيل فيها أساسالظروف الإستثنائية على 

إثبات الخطأ .

الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة :-ثانيا 

التوازن اختلأمام الأعباء العامة إذا ما تثور مسؤولية الإدارة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة 

فالحقوق و الحريات يحكمها مبدأ ،1الدولةلعامة المترتبة على نشاطبين الأفراد في تحمل الأعباء ا

،أساسي هو مبدأ المساواة

 ،

حيث أ

و في مجال الظروف الإستثنائية فإن الإدارة تقوم بإجراءات إستثنائية من أجل المصلحة العامة ، 

أن ينتفع

.326، ص المرجع السابقجورج سعد ، -1
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من عمل الإدارة و الفئة التي تضررت منه ، يجب السماح لهؤلاء استفادتالمساواة بين الفئة التي 

ام من ضرر جراء نشاط  أص يض عما  تعو بة بال لمطال ا ا  تضررو ين  لذ اتمع .استفادا اد  فر لب أ أغ نه  م

أن يتحملالآنفلم يعد مسموحا 

.1تلك الأعمال مشروعة اعتبرتخلال أعمالها حتى و لو 

و فيما يخص شروط قيام المسؤولية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة فهي 

جسيم و خاص بالإضافة إلى علاقة السببية نفسها شروط المسؤولية بدون خطأ المتمثل في وجود ضرر

بينه و بين عمل الإدارة الخاص .

إلا أن المسؤولية بدون خطأ على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة تستقل

. دها و تتميز 

و أن يكون هناك إخلال بمبدأ ، العام ءلضرر صفة العباحيث تتمثل هذه الشروط في أن يكون 

فيما يلي : هذا ما سيتم التعرض إليهو المساواة يثير الحق في التعويض ، 

أن يشكل عمل الإدارة عبئا عاما :-ا

، إذا كان النشاط الذي تقوم به يعتبر من قبيل العام في نشاط الإدارةءتتحقق صفة العب

اتمع من قبل السلطة العامة  اخل  اص د الأشخ لى  وضة ع المفر يف  تكال أو ال امة  لع اء ا و معنى .الأعب

, p 239 .citop.J.RIVERO ,  J.WALINE , -1
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ن إ، و بالتالي فذلك أن الضرر الذي تعرض له المضرور كان لازما من أجل تحقيق المصلحة العامة

اتمع ا  عامئاقيقة عبفي الحهذا الضرر الذي تعرض له هو اد  فر لى كل أ قع ع ي أن  وض  المفر من  ان  ك

نظرا لأنه أتخذ من أجل المصلحة العامة .

ضرر الذي أصاب ال، فإن الجماعة تشارك من خلال الخزينة العامة في جبر على ذلكو بناء

من شأنه أن يعيد التوازن الذي يحقق هذاالمضرور الذي تحمل لوحده تبعة هذا العبء العام ، و 

1.

الإدارة لمواجهة الأزمة تكون ن الإجراءات التي تتخذها مجال الظروف الاستثنائية نلاحظ أو في

من الخطر ، و المحافظة جل تحقيق المصلحة العامة و المتمثلة في الحفاظ على سلامة الجماعة من أ

.على النظام العام و الأمن

عاما ئان هذا الضرر يعد في الحقيقة عبإففإذا ما ترتب على تلك الإجراءات ضرر لأحد الأفراد، 

ن يتحمله المضرور لوحده، بل يجب أن تشارك الجماعة في تحمله من خلال السماح له ألا يجوز 

.2الخزينة العامةل على التعويض من بالحصو 

1 - P. DELVOVE , op.cit , p 621.
2 - http://forum.tasnem.org/thread/5331.htm/, Aout 2014 .
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الحق في التعويض :إخلال بمبدأ المساواة ثيرأن ي-ب

تمييز، على أن هذه راد الدولة في المعاملة دون أدنى إن مبدأ المساواة يقصد به المساواة بين جميع أف

و فرض قدر من ، الأفراد المساواة لا يمكن أن تتحقق إلا بتوزيع عادل للحقوق و الحريات بين 

الدولة عندما تفرض أعباء وواجبات على المواطنين يجب ف.التكاليف و الأعباء العامة بصفة متساوية 

و هذا ما يحتم بالضرورة قيام المسؤولية في حالة حدوث ضرر خاص ، أن يكون ذلك بالتساوي 

.1بذاته معينفردلستثنائي لفئة من الأفراد أو إو 

يتحمل أي فرد بسبب أضرار الإدارة أعباء إضافية أكثر لان مبادئ العدل و الإنصاف تقتضي أإ

مبدأ التوزيع العادل حققوبذلك يت، و لذلك ينبغي تعويض ضحايا هذه الأضرار ،من الآخرين

2.

فكل ضرر يصيب فردا أو مجموعة محددة من الأفراد و يتجاوز من حيث طبيعته أو مداه 

ام الأعباء العامة بدأ المساواة أمبميعد إخلالا ، ما يتوجب على عامة المواطنين تحمله ابتغاء للصالح العام 

تكاليف و أعباء، ة بين المواطنين

.184ص ،1982عمار عوابدي ، الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، -1
، 2000الجزائر ، ،لجامعية مسعود شيهوب ، المسؤولية عن -2

.02ص 
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و تضحيات تزيد على تلك التي يتحملها باقي أفراد الجماعة في الدولة فيتحقق بذلك الإخلال مبدأ 

.1المساواة أمام الأعباء العامة 

و من الأحكام التي أسسها مجلس الدولة الفرنسي على فكرة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 

و التي تعد من أشهر القضايا التي أقر فيها بمسؤولية الإدارة ،asCouité2العامة حكمه في قضية 

اا خطأ . تك إر رغم عدم 

و هو من أصل يوناني قد هاجر إلى Couitéasو تتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد 

، و لما ثار نزاع حول ملكية تلك تونس و إشترى قطعة أرض هناك و ذلك أثناء إحتلال فرنسا لها 

القطعة الأرضية لجأ إلى القضاء الذي أصدر حكما واجب النفاذ يقر له بملكيته لها ، و عندما حاول 

بوجود قبيلة عربية قد إستقرت على تلك الأرض منذ فترة طويلة و رفضت فوجئتنفيذ هذا الحكم 

طالبا منها الإعتراف له بملكيته لها ، الأمر الذي جعله يلجأ إلى السلطات الإدارية الفرنسية في تونس 

تنفيذ الحكم القضائي ، من خلال إستعمال القوة لطرد أولئك العرب ، إلا أن السلطات الفرنسية 

اللجوء إلى القوة لتنفيذ ذلك الحكم ستكون له عواقب وخيمة على الأمن ، إذ سيؤدي إلى رأت أن 

الفتنة و الهياج و الثورة من طرف العرب ، و بالتالي إمتنعت عن تنفيذ الحكم ، و هذا ما أدى 

فرنسي طالبا تعويضه إلى رفع دعوى ضد تلك السلطات أمام مجلس الدولة الCouitéasبالسيد 

. بن دحو نور الدين ، المرجع السابق ، ص 95 -1

Couitéas , Rec , p 923 .1923 ,C.E , 30 Novembre -2
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خاص وغير عادي ، و ذلك من جراء فقده لقطعة  الأرض ، و إذا كان مجلس ضرر قه من عما لح

الدولة قد أعتبر بأن إمتناع الإدارة عن تنفيذ ذلك الحكم لا يشكل خطأ في جانبها ، ما دام أن 

إمتناعها كان من أجل واجب لهم ، و هو حفظ النظام العام و الأمن فإنه مع ذلك حكم للمدعي 

بالتعويض

تحديدها نتيجة موقف الإدارة لإنتفاع بالملك الخاص لمدة يتعذر على الجميع و لأن الحرمان من ا

Rivetالسيد إتجاهه قد سبب له ضررا جسيما يجب أن يعوض عليه ، و قد أكد مفوض الحكومة 

" إمتناع الحكومة في هذه الظروف تبرره ضرورات سياسية من أجل الحفاظ على هذه القضية أنفي

يتم تنفيذه لهذا الغرض ، لهذا فإن إمتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم يشكل مساسا جسيما بحقوق 

." Couitéasالسيد 

أكد، و غير عاديةأضرارضرورة تعويض المدعي عن ما لحقه من إلىو انتهى مفوض الحكومة 

يجوز ، و الذي بموجبه لا1789الحقوق الصادر سنة إعلانمن 13المادة إلىالتعويض يستند أن

يثقل كاهنهم بتكاليف تتجاوز ما يتحمله غيره في سبيل أويفوق غيرهم بعبءيتضرر المواطنون أن

.المصلحة العامة
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و ذلك طبقا ألخطالإدارةرتكاب على الرغم من عدم إتعويض المتضررمن هذا الحكمو يتضح

الس حكم للمدعي بالتعويض عما إلتقدير القاضي ف من ضرر جسيم و خاص و ذلك أصابهن 

بحوزته أن، فعدم تمتع المدعي بماله رغم العامةالأعباءأمامالجميع مساواةبمبدأالإخلالإلىاستنادا 

سبب ذلك هو تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في أنمادام سند قانوني يعتبر في حد ذاته عبا عاما 

عويض مادام ، و بالتالي يجب السماح للمدعي بالحصول على التالأمنالحفاظ على النظام العام و 

.1الضرر الذي تعرض له هو ضرر خاص و جسيمأن

اصة ذا الصدد مادام أهميةCouitéasكم حو يمثل  قر من خلالهأمجلس الدولة أنخ

أساسالظروف الاستثنائية على الصادرة في ظل أعمالهاعن الإدارةمسؤولية مبدأمرة لأولو 

، و على الرغم من النداءات المتكررة من طرف الفقه العامةالأعباءأمام المساواةبدأ بمالإخلال 

.في حالات ضيقةالمبدأمجلس الدولة الفرنسي لم يستجب لذلك و طبق أنإلاالمبدألتوسيع هذا 

مجلس الدولة أكدerie et imprimerie st charlesnnSté carto2و في قضية 

الصادرة في ظل أعمالهاعن الإدارةلمسؤولية كأساسالعامة  الأعباءأمامالمساواةمبدأمن جديد 

و الذي ترتب عليه 1936الهيجان الاجتماعي الذي وقع في فرنسا سنة فأثناء.الظروف الاستثنائية 

، اضرب عمال شركة و منشات الشركةأماكنظهور العديد من الاضطرابات و استيلاء العمال على 

. مراد بدران  ، المرجع السابق ، ص 376 -1

2 - C.E, 3 JUIN 1938, Cartonnrie st Charles , REC , p 521.
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مين ا مبانياحتلواعن العمل و ST CHARLESورق و مطبوعات  تص ا مع لو لشركة و ض ا

.أشهر مدة ثلاثة 

الضرورية التي الإجراءاتتخاذ طعة ووزير الداخلية طالبة منهما إحاكم المقاإلىالشركة لجأتو 

إلىاللجوء إلىبالشركة أدىل على حاله الشيء الذي الأمر ظأنإلا،الشركةبإخلاءتسمح 

وقتيا يقضي بطرد إلا أن السلطات .العمال المعتصمين لإعادة سير العمل أمراالقضاء الذي منحها 

حدوث اضطرابات بإمكانيةمبررة ذلك الأمرالمختصة بالتنفيذ رفضت استعمال القوة لتنفيذ الإدارية

شعبية و النقابية و السياسية في ذلك الوقت المنظمات الأنخاصة و ، بالنظام العام بالإخلالتؤدي 

أدى، و هذا ما بالإضرابللقيام الأشخاصالتضامن بين إلىو تدعو الإضراببالذات كانت تؤيد 

التي لحقتها الأضرارمجلس الدولة الفرنسي للمطالبة بالتعويض عن أمامرفع دعوى إلىبالشركة 

و قد قرر مجلس .عن التنفيذالإدارةمتناع استمر لمدة طويلة و من إالذي الإضرابمن جراء هذا 

الإدارةتصف عمل نأ، لا يمكن الأمرمن تنفيذ الإدارةالظروف الاستثنائية التي منعت أنالدولة 

الخاص و الجسيم الذي عن الضررو مع ذلك حكم للشركة بالتعويض ، في جانبها بأنه خطأاهذ

.العامةالأعباءأمامالمساواةبمبدأالإخلالإلىو ذلك استنادا لحقها
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شمل السلطة يتضح مما تقدم أن الضبط الإداري يعد الوظيفة الأساسية للإدارة العامة التي ت

لا يتصور للمجتمع الإنساني وجود بدون نظام يضبط سلوك الفرد و،التنفيذية في كل دولة

ف حماية النظام العام و عدم الإخلال به .دع في ممارسته لحقوقه الطبيعية يه

الأفراد بما اتجاهالتي تراها مناسبة الأوامرو إذا كان لهيئات الضبط الإداري السلطة في إصدار 

الحرية ذلك لا يعني أن لها إن تملكه من وسائل قصد حماية النظام العام و المحافظة عليه ، ف

المطلقة في ذلك ،

من

ام . و حري

ذلك شأن سائر الأعمال 

و لسبب يبرره ، و أن تستهدف هيئات الضبط ، فيلزم أن ترد على محل جائز قانونا داريةالإ

الإداري الهدف الذي من أجله منحت الإختصاص و هو المحافظة على النظام العام .

و يترتب على إعمال مبدأ المشروعية العديد من القيود و الحدود التي ترد على صلاحيات 

يتعين على سلطة الضبط أن تراعي القواعد القانونية ، ا لقاعدة التدرج فوفق.الضبط الإداري 

اا الأعلى م صلاحي ا تخد اس ا ب امه ند قي لك ع كما يتعين على سلطات الضبط الإداري .و ذ

الإلتزام بالمبادئ العامة للقانون ، فعن طريق تلك المبادئ يتم وضع الحدود التي يجب أن يتوقف 
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عندها تدخل سلطة الضبط

بأن الحرية هي الأصل و أن القيود الواردة عليها هي الإستثناء .

بالهدف الذي تسعى إليه و المتمثل في حماية النظام العام كما تتقيد سلطات الضبط الإداري 

.و منع انتهاكه و الإخلال به

أخرى لأن أهدافها مخصصة ، ففكرة النظام العام تعتبر من الأفكار النسبية ذات المدلول العام    

و المرن ، فهي فكرة غير مستقرة .

سكينة ، بل كما أن النظام العام لا يقتصر على مظهره المادي المتمثل في الأمن و الصحة و ال

قد اتسع ليشمل الآداب العامة و الحفاظ على النظام العام الإقتصادي لمواجهة المشكلات 

كما اتسع النظام العام ليحقق بعض الإعتبارات الجمالية و المتعلقة بجمال الرونق الإقتصادية

و الرواء .

من أجل تحقيق غرضها في الوسائل و الأساليبو تستعين هيئات الضبط الإداري بالعديد

و يمكن رد هده الوسائل إما إلى تصرفات قانونية أو أعمال مادية تستخدمها .وقاية النظام العام 

هيئات الضبط الإداري وفقا لقواعد الإختصاص من أجل القيام بوظائفها .
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استقرارها فهنا و 

يجب أن تتخذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة للإبقاء على الدولة و سلامتها ، فتتسع تبعا 

لذلك سلطات الضبط الإداري من خلال وضع المشرع لنصوص قانونية لمواجهة الظروف 

.الإستثنائية 

بالإضافة إلى الحلول القضائية التي تسمح بالتفسير الواسع لنصوص الدساتير و القوانين و 

فإنبحيث يجعلها أكثر ملائمة مع الضرورات الملحة و العاجلة التي تفرضها الظروف الإستثنائية ، 

الترخيص للإدارة بتقرير اختصاصات جديدة لها .تشمل كذلكتلك الحلول

بدور هام في الرقابة على أعمال الضبط الإداري و ذلك يرجع إلى ضرورة كما يقوم القضاء 

إستناد

اا ،  ار قر لى  ة ع بق لسا ة ا ي نون لقا يقوم القاضي بالتحقق من صحة الوجود المادي للوقائع التي فا

رقابة صحة التكييف القانوني ، كما يقوم القضاء بالبحث عن مقاصد سلطة تدعيها الإدارة و 

الضبط من أجل التوصل إلى الغرض الحقيقي للإجراء الضابط .

بالإضافة إلى ذلك ، يراقب القاضي صحة التدبير الضبطي من خلال تحقق مجموعة من و 

ريا و لازما ، و أن يكون متناسبا الشروط في ظل الظروف العادية كأن يكون التدبير الضبطي ضرو 
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مع طبيعة و جسامة الخلل المراد تفاديه ، كما يجب أن يكون متصفا بالعمومية محققا للمساواة .

أن يكون قد أتخذ خلال تلك أما في الظروف الإستثنائية فيشترط في التدبير الضبطي 

الإستثنائي .، و أن يكون متناسبا و ملائما لمتطلبات الظرف الظروف

كما يقوم القاضي بتقرير مسؤولية سلطات الضبط الإداري إما على أساس الخطأ وذلك  إذا 

توفرت شروطه ( الخطأ ، الضرر ، العلاقة السببية ) ، أو بدون خطأ ( المخاطر أو الإخلال بمبدأ 

المساواة أمام الأعباء العامة ) .
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ملخص :

رغم أھمیة وظیفة الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام ، إلا أنھا لیست مطلقة من كل قید ، 

ذلك إھدار للحریات ، لذلك یجب أن توضع حدود لممارسة سلطات الضبط الإداري علىرتبتو إلا 

إزاء حقوق لاختصاصاتھا من خلال تحدید الضوابط التي یجب على السلطات الإداریة أن تلتزم بھا 

.الأفراد و حریاتھم

، النظام العام ، الرقابة القضائیة ، الظروف العادیة ، الظروف الإداريالضبط الكلمات المفتاحیة :

الإستثنائیة  .

Résumé

Malgré l'importance de la fonction de la police administrative, il faut

signaler que cette fonction à des limites, qui ont pour but d’obliger la

police administrative à respecter les droits et les libertés des

personnes.

Mots-clés : Police administrative, l'ordre public, contrôle judiciaire, les

circonstances normales, les circonstances exceptionnelle.

Summary

Despite the importance of the function of the administrative police, it

should be noted that this function limitations, which are intended to

compel the administrative police to respect the rights and freedoms of

individuals.

Key words : Administrative police, public order, judicial review, the

normal circumstances, exceptional circumstances.
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